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شكر وتقدير

والتقديــر  الشــكر  بخالــص  القانونــي والاجتماعــي  للإرشــاد  المــرأة  يتقــدم مركــز 
لجميــع الجهــود التــي بذلــت ليخــرج هــذا العمــل الــى حيــز النــور ونخــص بالذكــر كل 
مــن شــارك بإعــداد هــذا الدليــل، ســواء المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية الذيــن 
ســاهموا فــي اعــداد هــذا الدليــل مســاهمة مهمــة ومثمــرة والتــي كان لهــا أثــر فــي 

اثــراء الدليــل واخراجــه الــى النــور.

كما نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكل من:

الارشــاد  مركــز  فــي  القانونيــة  المستشــارة  غــزة  أبــو  روان  المحاميــة  الأســتاذة 
النفســي والاجتماعــي للمــرأة والاســتاذة المحاميــة صبــاح ســامة منســقة منتدى 
المــرأة لمســاهمتهن  العنــف ضــد  المنظمــات الاهليــة الفلســطينية لمناهضــة 
فــي الاطــاع علــى النســخة الأوليــة للدليــل ووضــع الملاحظــات المناســبة واثــراء 

محتوياتــه ومراجعتــه وتطويــره لإخراجــه بهــذه الصــورة.

والشــكر موصــول الــى كافــة الزميــات منســقات مؤسســات منتــدى المنظمــات 
الفلســطينية الاهليــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة ومجموعــة مقدمــي الخدمــات 
القانونيــة والاجتماعيــة فــي محافظــة الخليــل والــى كافــة الزميــات والزمــاء مــن 
مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي اللذيــن ســاهموا فــي الاطــاع علــى 
النســخة الأوليــة مــن الدليــل والمشــاركة بالتجربــة العمليــة التطبيقيــة وعكســها 

بمحتويــات الدليــل.
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تمهيد

يُعــدّ ســن وتنفيــذ قانــون وطنــي لمواجهــة حــالات العنــف التــي تقــع داخــل الأســرة بالاســتناد للمعاييــر 
الدوليــة والإقليميــة والمرجعيــات المحليــة لحمايــة حقــوق الإنســان ذا أهميــة بالغــة لمــا ســيوفره هــذا 
القانــون مــن دعائــم الحمايــة للأســرة الفلســطينية، ويجــب أن يحــدد هــذا القانــون التدخــات القانونيــة 
والاجتماعيــة التــي ينبغــي أن تأخذهــا دولــة فلســطين بعيــن الاعتبــار عنــد إقــرار هــذا القانــون للتصــدي 

للعنــف الأســري وآثــاره المدمــرة للأســرة. 

علــى الرغــم مــن تصاعــد نســب العنــف الأســري فــي المجتمــع الفلســطيني التــي تمــت الإشــارة إليهــا 
بالإحصائيــات الرســمية، ذاك العنــف الــذي يقــع جلــه علــى الفئــات الأضعــف بالمجتمــع الفلســطيني، 
واســتمرار الحاجــة الملحــة والعاجلــة لســن تشــريع خــاص يضمــن معالجــة جــادة لموضــوع العنــف، إلا أنــه 
وللأســف لغايــة الآن لــم يتــم إقــرار قانــون خــاص لمعالجــة هــذه المشــكلة، لعــدة أســباب كان مــن أبرزهــا 
التــركات الاجتماعيــة والمفاهيــم الأبويــة التــي تؤثــر تأثيــرا كبيــرا علــى القوانيــن الســارية وعــدم توفــر 
الإرادة السياســية لإقــرار القانــون ، لذلــك فإنــه أصبــح مــن الضــروري العمــل علــى حمــات ضغــط ومناصرة 
ــل  ــن فــي هــذا المجــال، ســواء مــن قب ــة إقــراره للعاملي ــة الأســرة مــن العنــف وأهمي ــون حماي حــول قان
مؤسســات منتــدى المنظمــات الأهليــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، أم العامليــن فــي مجــال تقديــم 

ــا العنــف الأســري. الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة لضحاي

ــرزت الفكــرة لــدى المؤسســات العاملــة فــي منتــدى المنظمــات الأهليــة الفلســطينية  لهــذا الســبب ب
بضــرورة العمــل علــى إعــداد دليــل تدريبــي متخصص لتمكين وتســليح مؤسســات المنتدى والمؤسســات 
التــي تقــدم الدعــم القانونــي والاجتماعــي لضحايــا العنــف الأســري، وتطويــر قدراتهــم المعرفيــة مــن 
خــال تمكينهــم مــن المعلومــات حــول القانــون وأهميــة إقــراره ومــا التغييــر الــذي ســيحدثه هــذا القانــون 

إذا تــم إقــراره.

إن الهــدف الأساســي مــن هــذا الدليــل هــو تســليط الضــوء علــى أهميــة إقــرار قانــون حمايــة الأســرة مــن 
العنــف بعدمــا واجــه خــال الفتــرة الأخيــرة حملــة تشــويه كبيــرة جــدا مــن قبــل بعــض المعارضيــن، حيــث 
يشــكل هــذا القانــون عنصــرًا مهمًــا فــي اســتجابة الدولــة للتصــدي لظاهــرة العنــف، واســتعراض أهميــة 
مــدى مراعــاة دولــة فلســطين للممارســات الجيــدة، وبخاصــة مبــدأ »العنايــة الواجبــة« الــذي ســاهم فــي 
تغييــر الانطبــاع الســائد بأنــه ليــس مــن واجــب الدولــة التدخــل فــي الانتهــاكات التــي تحــدث فــي حيــاة 
النــاس الخاصــة، حيــث يوجــب هــذا الالتــزام أو المعيــار علــى الــدول منــع الجهــات التابعــة لهــا وغيــر التابعــة 
ــر ســبل  ــا ومعاقبتهــم، وتوفي ــه قضائي ــه، وملاحقــة مرتكبي ــة من ــكاب العنــف، وعلــى الحماي لهــا مــن ارت

الانتصــاف للمتضرريــن مــن هــذا العنــف.

 أيضــا ســيتم اســتعراض أهــم المرجعيــات والأطــر الدوليــة والإقليميــة التــي أكــدت علــى التزامــات الــدول 
فــي توفيــر الحمايــة مــن خــال تشــريعاتها المحليــة ومــدى التــزام دولــة فلســطين فــي ترســيخ هــذا 
الالتــزام فــي تشــريعاتها المحليــة، وبخاصــة قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، وســيتم أيضًــا اســتعراض 
الفكــرة والفلســفة التــي يقــوم عليهــا القانــون المقتــرح، والأســباب والمبــررات القانونيــة والاجتماعيــة 

لإقــراره والمعيقــات والتحديــات التــي واجهــت المؤسســات النســوية والحقوقيــة فــي إقــراره.
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الهدف العام من الدليل

يهــدف الدليــل إلــى بنــاء معرفــة معمقــة لمشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف وكذلــك معرفــة 
عمليــة مــن خــال ربطهــا بحقائــق توضــح مــدى الحاجــة لإقــراره، مســتهدفين فيه العامليــن/ات فــي 
مؤسســات حقــوق الإنســان ومقدمــي/ات الخدمــات، لتمكينهــم فــي الميــدان ونشــر المعرفــة بلغــة 
مبســطة فــي الشــارع الفلســطيني وصــولًا، لمرحلــة إدراك الحاجــة لمناهضــة العنــف داخــل الأســرة 
الفلســطينية، وذلــك بالإشــارة إلــى المنظومــة التشــريعية والإطــار الدولــي والإقليمي الناظــم لحالــة 
العنــف، هــذا بالإضافــة إلــى أهــم المبــررات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبيــان المعيقــات التــي تحــول دون 

إقراره. 

الأهداف الخاصة للدليل:

• توحيــد الخطــاب النســوي مــن خــال إعــداد مرجــع موحــد ومتفــق عليــه مــن قبــل مؤسســات 	
منتــدى المنظمــات الأهليــة والمؤسســات العاملــة فــي مجــال الحمايــة.

• التعــرف علــى أبــرز مكونــات مســودة القانــون والتعريفات المتعلقة به بطريقة واضحة ومبســطة 	
لتســهيل نقلها للجمهور المستهدف.

• بنــاء قاعــدة داعمــة مــن مناصــري ومناصــرات حقــوق الإنســان للمطالبــة بإقــرار قانــون حمايــة 	
الأســرة مــن العنــف.

• قــراءة مشــروع القانــون مــن منظــور العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مــن خــال الأدلــة 	
والبراهيــن.
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الأسلوب التنظيمي للدليل 

سيتم تقسيم الدليل إلى قسمين رئيسيين كالتالي:

القســم الأول: يســتهدف تعزيــز الإطــار المعرفــي للمســتفيدين مــن الدليــل فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 
الخاصــة بقانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف وســيتم العمــل علــى تقســيمه إلــى عــدة محــاور كمــا يلــي:

أولا: السياق التاريخي لقانون حماية الأسرة من العنف.

ثانيًــا: الإطــار الدولــي والإقليمــي والوطنــي الناظــم للتشــريعات المتعلقــة بقانون حماية الأســرة 
مــن العنف.

ثالثًا: أبرز المبررات لإقرار القانون على المستوى الاجتماعي والقانوني والاقتصادي.

رابعًا: أبرز التحديات والمعيقات التي واجهت إقرار القانون وطرق التغلب عليها.

خامسًا: التغيير الذي سيحدثه القانون في حال تم إقراره.

القســم الثانــي: يســتهدف عــرض منهجيــة تدريبيــة فــي الموضوعــات التــي تــم ذكرهــا أعــاه وتســتخدم 
مــن قبــل المــدرب، ســيتم العمــل علــى تقســيم الجلســات التدريبيــة التــي تتنــاول الموضوعــات المذكــورة 

فــي القســم الأول.
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منهجية إعداد الدليل

ســيعتمد الدليــل علــى منهجيــة التحليــل والمقارنــة، فمنهجيــة التحليــل تعتمــد علــى تحليــل نصــوص 
مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، أمــا المنهــج المقــارن فاعتمــد علــى مقارنــة التشــريعات 

الداخليــة ذات الصلــة وكذلــك المواثيــق الدوليّــة.

تم الاعتماد على المرتكزات والأدوات التالية في إعداد الدليل:

• الاطــاع علــى تجربــة قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني مــن خــال 	
ــات المتعلقــة بالموضــوع. مراجعــة الأدبي

• الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة.	

• عقــد مقابــات مــع حقوقييــن وناشــطين بمجــال حقــوق الإنســان ومقدمــي الخدمــات لمناقشــة 	
أهــداف الدليــل.

• عقــد اجتمــاع مــع المؤسســات العاملــة بمنتــدى المنظمــات الأهليــة لمناهضــة العنــف ضــد 	
المــرأة.
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العنف في فلسطين.. أرقام وحقائق

لعــل أولــى خطــوات مواجهــة العنــف الأســري هــي كشــف هــذا العنــف والتمييــز بــأي مجتمــع مــن 
المجتمعــات، وذلــك مــن خــال رصــد وتوثيــق ودراســة الواقــع القائــم وتحليلــه، ووضــع ذلــك الرصــد 
والتحليــل أمــام كل الجهــات الرســمية وأصحــاب الواجــب مــن أجــل التصــدي للعنــف و مواجهتــه والحــد 
مــن آثــاره، وذلــك مــن خــال توفيــر المؤشــرات الوطنيــة المتعلقــة بالعنــف، ســواء مــن خــال الإحصائيــات 
الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أم الأرقــام والإحصائيــات الصــادرة عــن 
ــه  ــر الرســمية، وذلــك بهــدف توجي ــة، ســواء الرســمية أم غي ــة والرعاي مؤسســات تقــدم خدمــات الحماي

البرامــج والسياســات الوطنيــة لمواجهــة هــذه الآفــة فــي المجتمــع.

بالنســبة إلــى التجربــة الفلســطينية، يلاحــظ وجــود اختــاف فــي تعريــف العنــف، والأمــور التــي يتــم التركيــز 
عليهــا خــال التعريــف تبعــا لتبايــن منطلقــات هــذا التعريــف وأهدافــه مــن قبــل الناشــطات والفاعــات 
والمدافعــات والقانونييــن/ات ومقدمــي الخدمــات، إلا أنــه مــن الناحيــة النظريــة هنــاك مــا يشــبه الإجماع 
علــى التعريــف الــذي اعتمــده الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني خــال مســح العنــف فــي المجتمــع 
الفلســطيني عــام 2011، والــذي أشــرفت عليــه لجنــة وطنيــة عامــة مكونــة مــن )17( مــن ممثلــي 
المؤسســات والهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية، الوطنيــة والدوليــة، حيــث يشــير إلــى أن »العنــف ضــد 
النســاء: هــو العنــف الموجــه ضــد النســاء بجميــع أشــكاله: الجســدي، والنفســي، والجنســي، واللفظــي، 
والحرمــان الاجتماعــي والاقتصــادي والتهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه وســائر أشــكال الحرمــان مــن 
الحريــة، وذلــك بســبب كونهــا أنثــى، ســواء كان بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر، ويــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر أو 
ألــم جســدي أو نفســي أو جنســي أو عقلــي أو اجتماعــي أو اقتصــادي بهــا، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة 

العامــة أم الخاصــة.«1 

ــة تشــكلت  ــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء هــذا التعريــف، وهــي لجن ــة الوطني وكذلــك اعتمــدت اللجن
بقــرار رســمي مــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي عــام 2008 وتضــم فــي عضويتهــا عــددًا مــن الــوزارات 
الرســمية الفلســطينية بالإضافــة إلــى ديــوان قاضــي القضــاة، ودار الإفتــاء الفلســطينية، ووحــدة شــؤون 
ومنتــدى  الفلســطينية،  للمــرأة  العــام  للاتحــاد  العامــة  والأمانــة  الرئيــس،  مكتــب  فــي  المحافظــات 
المنظمــات الأهليــة الفلســطينية لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، وهــي اللجنــة التــي تــم تكليفهــا بإنجــاز 
الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني للأعــوام 2011-2019. 

)وزارة شــؤون المــرأة، فلســطين(.

1.	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2012، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 2011، النتائج الرئيسية. رام الله فلسطين- ص 39.
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بالمجتمــع  بالعنــف  المتعلقــة  الوطنيــة  والأرقــام  الإحصائيــات  آخــر  عــرض  ســيتم  القســم  هــذا  فــي 
الفلســطيني، ســواء الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن مؤسســات الدولــة أم الإحصائيــات الصــادرة 
عــن مؤسســات المنتــدى، حيــث وثــق منتــدى المنظمــات الأهليــة لمناهضــة العنــف مــن خــال تقريــره 
الســنوي للعــام 2022 عــدد الحــالات التــي لجــأت إلــى مؤسســات المنتــدى لطلــب الحمايــة، وكانــت كمــا 

يلــي:

• شــهد عــام 2022 العديــد مــن التطــورات علــى كافــة المســتويات، فعلــى المســتوى السياســي 	
اســتمر الاحتــال فــي ارتــكاب جرائمــه، مســتهدفًا كافــة مناحــي الحيــاة للقضــاء علــى الوجــود 
الفلســطيني، بــدءًا بحملــة الاغتيــالات التــي طالــت العديــد مــن النســاء والرجــال والصحافييــن 
ــا  وفــي مقدمتهــم الصحافيــة شــرين أبــو عاقلــة، وغفــران وراســنة، كمــا شــهد هــذا العــام عدوانً
آخــر علــى أهلنــا فــي قطــاع غــزة، إضافــة إلــى سلســلة مــن الجرائــم التــي ترتكــب بحــق الأســيرات 
والأســرى، حيــث يعانــون ظروفًــا غيــر إنســانية تتمثــل فــي المنــع مــن الزيــارة وتلقــي العــاج، 

واســتكمال الدراســة.

•  تعانــي النســاء فــي فلســطين -كمــا باقــي أبنــاء شــعبنا- البالــغ عددهــن 2.63 مليــون، مــا نســبته 	
%49 مــن مجمــل عــدد الســكان، مــن فــرض قيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل، وهــدم المنــازل، 
والحبــس المنزلــي للأطفــال، مــا يجعــل الأمهــات ســجانات لأبنائهــن، وهــو مــا يشــكل ضغطــا 

نفســيا وعصبيــا علــى الأم بشــكل خــاص والأســرة بشــكل عــام. 

• كمــا اســتمرت الحكومــة الفلســطينية فــي تجاهــل مطالــب المؤسســات النســوية بمــا فيهــا 	
المنتــدى، بتوفيــر الحمايــة لهــن، حيــث شــكل هــذا الموقــف دعمًــا واســنادًا للجهــات التــي تبنــت 
خطــاب الكراهيــة فــي مواجهــة المدافعات/يــن، ورفضــت الحكومــة طلــب الاجتمــاع بهــا عبــر 
مراســات عــدة، فــي الوقــت الــذي كانــت تجتمــع فيــه مــع الجهــات المعارضــة، ناهيــك عــن عــدم 
تحريــك النائــب العــام لأي شــكوى مقدمــة ســواء الفرديــة أم الجماعيــة، رغــم الاجتمــاع معــه 

لأكثــر مــن مــرة. 

• هــذا الأمــر أكــد لنــا أن هــذه الحكومــة لا تملــك الإرادة السياســية لتوفيــر الحمايــة للمؤسســات 	
النســوية، إضافــة لعــدم إصــدار قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، الــذي يــراوح مكانــه لأكثــر 
مــن عشــر ســنوات، رغــم اســتصدار العشــرات بــل المئــات مــن القــرارات بقوانيــن فــي ظــل غيــاب 

ــن الضفــة والقطــاع. ــة الانقســام السياســي مــا بي المجلــس التشــريعي، واســتمرار حال

• أمــا فيمــا يتعلــق بالواقــع الاقتصــادي، الــذي يخضــع لنظــام اقتصــادي حــر » دعــه يعمــل ...دعــه 	
يمر » والذي أدى إلى نمو ظاهرة الاحتكار والهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأســعارها، 
وســوء توزيــع الدخــل والثــروات بحيــث تصبــح الهــوة كبيــرة جــدًا بيــن الطبقتيــن الغنيــة والفقيــرة 
وبيــن النســاء والرجــال، فمــا زالــت البطالــة فــي ارتفــاع، مــا أدى إلــى  ارتفــاع معــدلات الفقــر، ولا 
ســيما الأســر التــي ترأســها النســاء، فحســب بيــان الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي 7 
آذار 2022 بلــغ معــدل البطالــة بيــن النســاء المشــاركات فــي القــوى العاملــة %43 مقابــل 22% 
بيــن الرجــال لعــام 2021. فــي حيــن بلــغ معــدل البطالــة %53 بيــن الشــباب، بواقــع %66 للإنــاث 
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ــن العــام بلغــت مســاهمة النســاء فــي  ــوان الموظفي ــات دي ــل %39 للذكــور.  وحســب بيان مقاب
القطــاع المدنــي %47 مــن مجمــوع الموظفيــن، وتبــرز الفجــوة فــي نســبة الحاصــات علــى درجــة 

مديــر عــام فأعلــى التــي بلغــت %14 للنســاء مقابــل %86 للرجــال. 2

العنف ضد النساء.. أرقام وحقائق

بلغ عدد النساء المعنفات اللواتي توجهن لجهاز الشرطة الفلسطيني 1362، تم تحويل 
1022 إلى النيابة العامة

46%

41%

7%

6%
ةطرشلا زاهج تايئاصحإ  

 تلااحلا ددع

 ءاذيلاا

 ديدهتلا

 راحتنا ةلواحم

 راحتنا

أما وفق تقرير وزارة التنمية الاجتماعية 2022 فقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف

ضحايا العنف

935 حالة
الأعلى طولكرم: 135 

الأقل: طوباس: 13 حالة

 تقديم الخدمة
إلى 47 امرأة

أمــا فيمــا يتعلــق بــذوي الاحتياجــات 
للإعاقــة  كانــت  فالأعلــى  الخاصــة 

الذهنيــة بـــ 21 امــرأة بــم

https://bit.ly/3R7UafG 	https://bit.ly/3uAA7ia 	.2
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وبلغ عدد النساء المعنفات اللواتي تم تحويلهن لمراكز الحماية لعام 2022 

ذوات الإعاقةالنساءمركز الحماية
المرافقون 

الأطفال
36104محور

3919البيت الآمن

3220مركز طوارئ أريحا

أما عدد حالات النساء المعنفات اللواتي توجهن لمؤسسات المنتدى طلبًا للخدمة فقد كان:

الحالات التي تم استقبالهامؤسسات المنتدى

1197مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

369جمعية المرأة العاملة الفلسطينية

105جمعية تنمية المرأة الريفية

450 تنظيم وحماية الأسرة 

1200مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة

• القانونــي 	 للإرشــاد  المــرأة  مركــز  إحصائيــات  وحســب  النســاء  قتــل  بجرائــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
والاجتماعــي، فــإن عــدد حــالات قتــل النســاء التــي تــم توثيقهــا منــذ بدايــة عــام 2022 كان 29 
حالــة، منهــا 9 فــي قطــاع غــزة و20 فــي الضفــة الغربيــة. وشــهد الداخــل الفلســطيني تصاعــد 
جرائــم القتــل، حيــث بلغــت 110 جرائــم، كان مــن بيــن ضحاياهــا 12 امــرأة و7 قاصريــن و3 أطفــال، 

وفــق مــا كشــف حــراك »نســاء ضــد الســاح”.3

• ونظــرًا للانقســام السياســي مــا بيــن فتــح وحمــاس، وتجميــد العمــل في المجلس التشــريعي فلم 	
يتــم إقــرار أيــة قوانيــن لهــا علاقــة بالنــوع الاجتماعــي وبشــكل خــاص قانــون الأحــوال الشــخصية 
وقانــون العقوبــات وقانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف. رغــم الدراســة التــي تؤكــد أن تكلفــة إقــرار 

هــذا القانونــي لا تشــكل %005 مــن ميزانيــة الحكومــة الفلســطينية فيمــا لــو تــم إقــراره.4

https://bit.ly/48EYF9f 	3
4	  دراسة تكلفة إقرار قانون حماية الاسرة الصادرة عن مؤسسة مفتاح. 

10

رة
ص

منا
ل 

دلي
 | 

ف
عن

 ال
من

ة 
سر

الأ
ة 

ماي
 ح

ون
قان



اما بالنســبة إلى الإحصائيات الرســمية الصادرة عن دولة فلســطين، وبخاصة إحصائيات 
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لعــام 2019، فأعلــن عــن نتائــج المســح الــذي أشــار 
إلــى حــدوث انخفــاضٍ عــام فــي نســبة العنــف مــن %37 عــام 2011 إلــى %29 عــام 2019. 
واعتبــر الجهــاز أنــه وبالرغــم مــن تســجيل الانخفــاض ثمانــي نقــاط عــن المســح الســابق، إلا 
ل معــدلات مرتفعــة، وينظــر للمؤشــرات بخطــورة عاليــة يتوجــب العمــل  أنــه مــا زال يُســجِّ

مــن أجــل معالجتهــا.

مــن أبــرز نتائــج المســح اســتمرار عنــف الاحتــال الاســتعماري كأحــد العوامــل والمصــادر الثابتــة المتدخلــة 
فــي تزايــد العنــف الاجتماعــي؛ مــن خــال إفــادة %60 مــن النســاء المتزوجــات أو مــن ســبق لهــن الــزواج 
أنهــنّ تعرضــن أو أحــد أفــراد أســرهن لعنــف قــوات الاحتــال، بواقــع %53 فــي الضفــة الغربيــة و%70 فــي 

قطــاع غــزة، إنــه البــاب الــدوّار الواصــل بيــن العنــف الاجتماعــي والقمــع والعنــف القومــي.

وأشــار المســح  مــن خــال قاعــدة بيانــات مفصلــة إلــى العنــف الممــارس ضــد النســاء والشــباب والأطفــال 
والمســنين وأصحــاب الإعاقــة، وكذلــك أشــكال العنــف النفســي والجســدي والجنســي والاقتصــادي 
ــة  ــز العــام، فــي الشــارع والمؤسســة التعليمي ــي، فــي الأماكــن والفضــاء والحيّ والاجتماعــي والإلكترون
وأماكــن التســوق والمواصــات وفــي المنــازل، مــن مختلــف المراحــل العمريــة، الطفولــة والشــباب 

والشــيخوخة.

النســب والأرقــام التــي تناولهــا مركــز الإحصــاء الفلســطيني بالتحليــل تدعونــا إلــى التوقــف وتحليــل بعــض 
المؤشــرات المقلقــة، علــى الرغــم ممــا تمــت الإشــارة لــه مــن خــال المســح مــن ارتفــاع نســبة العارفيــن 
بالمؤسســات الفاعلــة علــى صعيــد مناهضــة العنــف بنســبة %40 قياسًــا بمــا جــاء فــي مســح عــام 2011، 
لكــن المقلــق فــي المؤشــرات اقتصــار نســبة توجــه الضحايــا لطلــب المســاعدة علــى %2 مــن المعنفــات 

فــي الضفــة الغربيــة و%1 منهــن فــي قطــاع غــزة .

مقارنــة مــع عــام 2011 نجــد أن هنــاك انخفاضًــا فــي نســبة انتشــار العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 
ــا أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج مــن قبــل الــزوج، مــن %37 فــي عــام 2011 إلــى 27%  المتزوجــات حاليً
فــي عــام 2019، وأكثــر مــن نصــف النســاء فــي فلســطين اللواتــي تعرضــن للعنــف فضلــن الســكوت 
عنــه: %67 مــن النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف فضلــن الســكوت عــن العنــف الــذي تعرضــن لــه مــن قبــل 
أزواجهــن، %48 تحدثــن مــع أزواجهــن وطلبــن منهــم الكــف عــن الاعتــداء، %24 لجــأن إلــى بيــت الوالديــن 
أو أحــد الإخــوة والأخــوات، %20 لــم يتركــن البيــت إلا أنهــن تكلمــن مــع الوالديــن أو أحــد الأقــارب فــي 
الأمــر، %6 تكلمــن مــع إحــدى زميــات العمــل أو الجيــران بهــدف الاستشــارة والتوجيــه أو حتــى الحمايــة، 

%3 ذهبــن إلــى محــامٍ لرفــع قضيــة.

بعــد الإعــان عــن نتائــج المســح الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء تبــدأ مســؤولية أصحــاب الواجــب، 
مســؤولية المؤسســات الحكوميــة الرســمية والأهليــة والمجتمــع المدنــي فــي مناهضــة جميــع أشــكال 

العنــف التــي تقــع داخــل المجتمــع الفلســطيني.
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القسم الأول:
تعزيــز الإطــار المعرفــي للمســتفيدين/ات مــن الدليــل حــول 

المعلومــات الخاصــة بأهميــة إقــرار قانــون حمايــة الأســرة

ــز الإطــار المعرفــي للمســتفيدين مــن هــذا الدليــل الذيــن بدورهــم ســيعملون علــى نقــل  ــر تعزي يعتب
المعلومــات والخبــرات المتوفــرة فــي هــذا الدليــل إلــى أكبــر فئــة مــن المجتمــع الفلســطيني مــن أهــم 
أولويــات عمــل منتــدى المنظمــات الفلســطينية الأهليــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة وأصبــح مــن 
الأســباب الملحــة والملزمــة لمؤسســات المنتــدى نشــر المعرفــة والتوعيــة بأهميــة القانــون، ويعتبــر 
إعــداد هــذا الدليــل جــزءًا مــن تحقيــق هــذا الهــدف الــذي ســيعمل علــى تعزيــز المعرفــة لــدى العامليــن 
بهــذا المجــال حــول القانــون وأهميــة إقــراره مــن خــال التعــرف علــى الســياق التاريخــي لمســودة 
القانــون واهــم المرجعيــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة التــي تنــادي بإقــراره وماهــي ابــرز المبــررات 
ــرز التحديــات التــي واجهــت إقــرار القانــون  الاجتماعيــة والقانونيــة والاقتصاديــة لإقــراره، وماهــي اب
فــي فلســطين بالإضافــة الــى ابــرز المتغيــرات التــي ســيحدثها القانــون فــي حــال تــم اقــراره وهــذا مــا 

ســنقدمه فــي هــذا القســم مــن الدليــل.
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أولا: السياق التاريخي لقانون حماية الأسرة من العنف

فــي هــذا القســم ســيتم الحديــث عــن تجربــة العمــل والســياق التاريخــي لإقــرار هــذا القانــون مــن قبــل 
والمؤسســات  المــرأة  العنــف ضــد  لمناهضــة  الفلســطينية  الأهليــة  المنظمــات  منتــدى  مؤسســات 
ــرز مــا ورد فــي ورقــة سياســات قــام بإعدادهــا مركــز المــرأة للإرشــاد  الرســمية، مــن خــال اســتعراض أب

القانونــي والاجتماعــي حــول الســياق التاريخــي لعمليــة الضغــط والمناصــرة مــن اجــل إقــرار القانــون.

خلفية تاريخية:5

بــدأ العمــل علــى تطويــر هــذه الفكــرة فــي عــام 2004، وذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن خبــرة وتجربــة 
النســاء الفلســطينيات فــي العمــل بقضايــا العنــف الأســري قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
حيــث كان العمــل فــي قضايــا العنــف مــن خــال التعــاون مــع  شــخصيات اعتباريــة لهــا مكانــة اجتماعيــة 
وسياســية، بحيــث لــم تكــن القوانيــن والإجــراءات مفعلــة رغــم قصورهــا، وكان العمــل مــن خــال الملاءمة 
مــا بيــن الواقــع الاجتماعــي والثقافــي الســائد، ومــا بيــن القوانيــن والإجــراءات التــي تتعلــق بموضــوع 
العنــف ضــد المــرأة، إضافــة إلــى رصــد الإشــكاليات التــي تواجــه مقدمــي الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة 
ــت  ــر الحكومــي، وكان ــن الحكومــي وغي ــك فــي القطاعي ــد التدخــل مــع حــالات العنــف الأســري، وذل عن

مراحــل العمــل فــي مشــروع القانــون علــى النحــو التالــي:

البحث والتحضير

القانونــي  الجانــب  فــي  الخدمــات  مقدمــي  مــع  وحــوار  نقــاش  إجــراء  علــى  المرحلــة  هــذه  اعتمــدت 
ــن والأنظمــة المطبقــة فــي مناطــق الســلطة  ــم إجــراء مراجعــة لكافــة القواني ــك ت والاجتماعــي، وكذل
ــا العنــف الــذي يقــع داخــل الأســرة، إضافــة إلــى إجــراء  الوطنيــة الفلســطينية، وآليــة تعاملهــا مــع قضاي
مراجعــة لأبــرز الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بالعنــف الأســري، وتبيــن أن هنــاك قصــورًا 
فــي هــذه القوانيــن والأنظمــة، إضافــة إلــى فجــوة مــا بيــن القوانيــن المطبقــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي 
تعالــج موضــوع العنــف وتوفيــر الحمايــة لضحايــا العنــف الأســري، وعلــى رأســها المــرأة والطفــل وكبــار 
الســن والأشــخاص ذوو الإعاقــة، مــا عــزز التوجــه بضــرورة إيجــاد قوانيــن وإجــراءات خاصــة تضمــن توفيــر 
الحمايــة لهــذه الفئــات وفــي أســرع وقــت ممكــن، وبخاصــة النســاء اللواتــي يتعرضــن لتهديــد لحياتهــن.

وبعــد الانتهــاء مــن البحــث والمراجعــة والنقــاش مــع ذوي الاختصــاص، اســتطاع المركــز إعــداد المبــررات 
ــة لمشــروع  ــم إنجــاز مســودة أولي ــك ت ــة الأســرة مــن العنــف، كذل ــون خــاص لحماي الداعمــة لإيجــاد قان
التشــريعية الفلســطينية تتمثــل فــي الوقايــة  القانــون ترتكــز علــى فلســفة جديــدة فــي المنظومــة 

ــم. ــى جرائ ــي لا ترتقــي إل ــدلا مــن فلســفة العقــاب، وبخاصــة للأفعــال الت ــل ب ــة والتأهي والحماي

5	  ورقة سياسات، إعداد مركز المرأة للإرشادي القانوني والاجتماعي حول قانون حماية الأسرة من العنف 2018.
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العمل مع المجتمع المدني 

بعــد الانتهــاء مــن إعــداد المــادة الأوليــة المتمثلــة فــي المبــررات، ومســودة مشــروع القانــون، شــرع 
المركــز عــام 2006 فــي العمــل مــع المجتمــع المدنــي باختــاف قطاعاتــه، ســواء المؤسســات العاملــة 
فــي مجــال حقــوق المــرأة أم المؤسســات العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، إضافــة إلــى المؤسســات 
الإعلاميــة، والأطــر النســوية، بحيــث عقــد المركــز مجموعــة كبيــرة مــن ورشــات العمــل التــي هدفــت إلــى 
إجــراء نقــاش حــول مشــروع القانــون والمبــررات الداعمــة لــه، وأخــذ التوصيــات عليهــا مــن أجــل تطويرهــا 
وإشــراك أكبــر قطــاع ممكــن فــي هــذه النقاشــات حــول مشــروع القانــون، وفــي عــام 2007 تبنــى منتــدى 
المنظمــات الأهليــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة  مســودة مشــروع القانــون كجهــة أهليــة تعمــل علــى 

مناصــرة قضايــا حقــوق المــرأة، وذلــك مــن أجــل دعــم تبنــي مشــروع القانــون علــى الصعيــد الرســمي.

العمل مع القطاع الحكومي 

الشــؤون  ووزارة  المــرأة   شــؤون  وزارة  فــي  ممثــا  الحكومــي  القطــاع  مــع  العمــل  بــدأ  ذلــك  بعــد 
الاجتماعيــة، إضافــة إلــى قطاعــي الشــرطة والنيابــة العامــة، حيــث عقــدت مجموعــة مــن اللقــاءات 
وورشــات العمــل المتخصصــة، مــع الطواقــم المتخصصــة فــي هــذه الهيئــات الحكوميــة، حيــث امتــدت 
هــذه الفتــرة مــن عــام 2006 ولغايــة عــام 2008، كمــا تــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع صنــاع القــرار 
فــي هــذه القطاعــات، وتــم تتويــج الجهــود ســواء علــى المســتوى الأهلــي أم الحكومــي بعقــد مؤتمــر 
فــي عــام 2008 برعايــة وزارة شــؤون المــرأة، وكان مــن أهــم توصيــات المؤتمــر، أن هنــاك حاجــة وضــرورة 

ملحــة لإقــرار قانــون خــاص بحمايــة الأســرة مــن العنــف.

فــي نهايــة عــام 2011 تــم تســليم ملــف قانــون حمايــة الأســرة بشــكل رســمي إلــى وزارتــي الشــؤون 
الاجتماعيــة ووزارة المــرأة، وتــم تشــكيل لجنــة لمناقشــة مســودة القانــون بصورتهــا النهائيــة، تضــم 
اللجنــة ممثليــن/ات عــن الشــركاء وهــم مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي ووزارة المــرأة 
ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، حيــث تــم عقــد اجتماعــات عديــدة لمناقشــة جميــع الملاحظــات حــول 
مســودة القانــون وبعمــق مــن منظــور اســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة، وأصــول الصياغــة التشــريعية 
ومراجعــة نصــوص ومــواد القانــون بالاســتناد للقوانيــن والتشــريعات الســارية ذات العلاقــة، وتحديــدا 
قانــون الطفــل الفلســطيني وقانــون الأحــداث ومشــروع قانــون المســنين، وتمــت مناقشــة المــواد 
ــم التوصــل  ــة، وت ــة وزارة الشــؤون الاجتماعي ــون وهيكلي التــي توحــي بوجــود تعــارض بيــن مشــروع القان
لصيغــة توافقيــة لمجمــل الملاحظــات التــي تــم تقديمهــا، وتــم الاتفــاق علــى أن تتولــى وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة مهمــة الإشــراف والمتابعــة مــع الجهــات ذات الاختصــاص لمتابعــة وضــع مشــروع القانــون 
بصيغتــه النهائيــة أمــام مجلــس الــوزراء لاتخــاذ المقتضــى القانونــي حســب الأصــول، وأنــه فــي عــام 2012 
تــم إدراجــه علــى طاولــة مجلــس الــوزراء والــذي بــدوره قــام بتحويــل مســودة القانــون إلــى وزارة العــدل 
وقــد تــم تشــكيل لجنــة قانونيــة بــوزارة العــدل لمناقشــة القانــون وإقــراره، وفــي عــام 2015 تــم تحويــل 

ــداء الملاحظــات . ــه وإب ــوزارات المختلفــة للاطــاع علي ــى ال ــون إل القان
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بعــد ذلــك توالــى إعــداد المســودات بالفتــرة الممتــدة مــن 2017 لغايــة 2021، حيــث بلــغ عددهــا أربــع 
مســودات خــال هــذه الفتــرة،  وتــم تقديــم عــدد مــن الملاحظــات التــي ناقشــت المســودة الأخيــرة 
الصــادرة مــن قبــل الحكومــة عــام 2021 والتــي كان مــن أبرزهــا ملاحظــات مركــز المــرأة للإرشــاد 
ــف ضــد  ــة لمناهضــة العن ــدى المنظمــات الأهلي ــي قدمهــا باســم منت ــي والاجتماعــي الت القانون
المــرأة والتــي أكــدت علــى أنــه بنــاء علــى الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا دولــة فلســطين بالانضمــام 
إلــى المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة أصبــح موضــوع إصــدار تشــريعات تتبنــى نهجًــا شــاملًا وقائمًــا علــى 
حقــوق الإنســان مســألة أساســية مــن أجــل التصــدي الفعــال لمواجهــة العنــف الأســري والــذي يرتــب على 
الدولــة التزامــات واضحــة بموجــب القانــون الدولــي لســن قوانيــن وتشــريعات لمواجهــة جميــع أشــكال 
العنــف ضــد الأســرة وتنفيــذ هــذه التشــريعات ورصدهــا ومــن أجــل الوصــول إلــى الأهــداف المنشــودة 
لأســرة خاليــة مــن العنــف. وعليــه، فإنــه لا بــد مــن العمــل علــى تبنــي الإطــار النموذجــي للتشــريعات 

المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة التــي أكــدت عليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة.

ثانيــا: مرتكــزات القانــون ومســؤولية الدولــة فــي توفير هذه 
المرتكزات

إن إقــرار قانــون خــاص لمعالجــة قضايــا العنــف الأســري بالمجتمــع الفلســطيني يجــب أن 
يتضمــن عــددًا مــن الالتزامــات والمرتكــزات التــي يتوجــب علــى دولــة فلســطين تطبيقهــا 
مــن أجــل إقــرار قانــون عصــري يلبــي الحاجــة الاجتماعيــة والتشــريعية لإقرار هــذا القانون، 
وعليــه لا بــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار تطبيــق الالتزامــات الــواردة أدنــاه والتــي يطلــق 
عليهــا معيــار العنايــة الواجبــة والتــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي دراســة ســابقة مــن إعــداد 

مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي:6

1. منع العنف: 

مــن خــال التصــدي للأســباب الكامنــة وراء العنــف الأســري وتغييــر الذهنيــات وتعديــل الســلوكيات 
ــى العوامــل التــي تســبب هــذا العنــف، وتوســيع نطــاق برامــج التصــدي للعنــف، وصياغــة  والقضــاء عل
قوانيــن وتقديــم ضمانــات دســتورية تتســم بالشــمول، وجمــع البيانــات وتصميــم البرامــج لمواجهتــه مــن 

خــال:

• اتخــاذ تدابيــر وقائيــة لمنــع العنــف وعــدم حصولــه مــن خــال البرامــج الوقائيــة ووضع مســؤوليات 	
محــددة علــى الــوزارات المعنية.

• اعتمــاد تعاريــف أوســع نطاقــا للعنــف ضــد المــرأة وباقــي أفــراد الأســرة لأنهــا ســتضمن توثيقــه 	
ومــدى انتشــاره علــى مســتوى الدولــة، وبالتالــي القــدرة علــى توفيــر مجموعــة أكبــر تنوعــا مــن 
الخدمــات لضحايــاه. بالمقابــل ســيؤثر غيــاب تعريــف واضــح للعنــف الأســري تأثيــرًا ســلبيًا علــى 

تنفيــذ تشــريعات وطنيــة فعالــة. 

6	 دراسة بعنوان تجربة قانون حماية الأسرة من العنف بالأراضي الفلسطينية ومعيار العناية الواجبة/ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 2020.
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• ــا علــى حقــوق الإنســان وأن يقــر ويعتــرف بمــا 	 ــا شــاملًا وقائمً ضــرورة أن يتضمــن التشــريع نهجً
يلــي:

• إن العنــف ضــد المــرأة هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز، ومظهــر مــن مظاهــر العلاقــات غيــر 	
المتكافئــة تاريخيــا فــي القــوة بيــن الرجــل والمــرأة ويعتبــر بالنســبة للمــرأة انتهــاكا لحقــوق الإنســان.

• تعريف التمييز ضد المرأة كما ورد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	

• أن ينــص صراحــة علــى عــدم جــواز التــذرع بالعــرف أو التقاليــد أو الاعتبــارات الدينيــة لتبريــر العنــف 	
ضــد المــرأة.

2. الحماية من العنف: 

ــر خدمــات الدعــم النفســي لأفــراد الأســرة وضمــان حصولهــم عليهــا، وإتاحــة  ــة توفي ــة كفال علــى الدول
ــز الوعــي  ــة فــي أداء واجباتهــم، وتعزي ــة وضمــان اســتعانتها بهــا ودعــم المكلفيــن بالحماي أوامــر الحماي
والمواقــف الإيجابيــة مــن خــال أنشــطة التدريــب المســتمرة، وتقديــم نهــج متعــدد القطاعــات، وتقديــم 

خدمــات منســقة مــن خــال:

• اعتمــاد أوامــر الحمايــة التــي تعتبــر مــن أنجــح ســبل الانتصــاف القانونــي المتاحــة للناجيــن مــن 	
العنــف، وتشــكل جــزءًا مــن نهــج شــامل للتصــدي للعنــف، وتعــزز ســامة الضحايــا واســتقلاليتهم 
الذاتيــة ولهــا القــدرة علــى ردع الجنــاة عــن ارتــكاب أعمــال العنــف فــي المســتقبل، وتمكيــن 
الناجيــات مــن اتخــاذ خطــوات إضافيــة تضمــن ســامتهن. ويعتبــر أمــر الحمايــة أيضــا بمثابــة »إعلان 
عــام« عــن التــزام الدولــة بالتصــدي للعنــف ضــد أفــراد الأســرة، وهــو مــا يشــكل خطــوة هامــة فــي 

تغييــر الثقافــة الاجتماعيــة القانونيــة المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى أســاس الجنــس. 

• ضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة مكثفــة حــول تقديــم الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة والصحيــة 	
ــر حقــوق الإنســان لمقدمــي الخدمــات كل حســب اختصاصــه وطبيعــة عملــه.  حســب معايي

•  تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا مشــتركة بيــن المؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون حمايــة الأســرة مــن 	
العنــف مكونــة مــن أعضــاء مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي مــن المؤسســات النســوية العاملــة 
فــي المجــال، تعطــى هــذه اللجنــة مهــام إعــداد تقريــر لتقييــم مــدى فاعليــة القانــون بعــد دخولــه 

حيــز النفــاذ بثــاث ســنوات لرصــد مــدى فاعليــة هــذا القانــون.
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3. ملاحقة مرتكبي العنف الأسري: 

إســقاط  مــن  للحــد  لمخاوفهــن، ووضــع سياســات  والاســتجابة  الضحايــا  احتياجــات  تلبيــة  خــال  مــن 
الدعــاوى، وضمــان اســتجابة إيجابيــة ومبكــرة مــن قبــل الشــرطة والنيابــة العامــة لصالــح الضحايــا، وترســيخ 
واجــب التحقيــق فــي قضايــا العنــف التــي تقــع داخــل الأســرة، وترســيخ واجــب ملاحقــة مرتكبــي العنــف 
وتعزيــز الثقــة بأجهــزة الشــرطة والقضــاء، وتعييــن مدعيــن عاميــن متخصصيــن، وإنشــاء محاكــم متخصصــة 
والنظــر فــي اعتمــاد ســبل بديلــة لتســوية النزاعــات والتأكــد مــن أن النظــم القانونيــة التعدديــة تتوافــق 

مــع نهــج تقويــة وتمكيــن المــرأة وباقــي افــراد الاســرة مــن خــال:

• عمليــة الوســاطة علــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة توفــر مزيــدا مــن المرونــة وتقلــص التكاليــف 	
وفتــرات التأخيــر، بالنســبة إلــى الضحايــا الباحثيــن/ات عــن العدالــة، فإنهــا تــؤدي أيضــا إلــى المزيــد 
مــن الانتهــاكات لحقوقهــم وإلــى إفــات مرتكبــي تلــك الانتهــاكات مــن العقوبــة، لأن هــذه 
الآليــات كثيــرا مــا تعمــل اســتنادا إلــى قيــم أبويــة ومــن ثــم لهــا تأثيــر ســلبي علــى حصــول الضحيــة 

علــى مراجعــات وســبل انتصــاف قضائيــة«. وعليــه يجــب التأكيــد علــى أن:

• الضحيــة 	 إبــاغ  ضــرورة  علــى  نؤكــد  أيضــا  والمخالفــات  الجنــح  علــى  فقــط  تســري  الوســاطة 
بحقوقهــا فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى الوســاطة، وضمــان ألا تــؤدي هــذه الوســاطة إلــى تقييــد 

وصــول الضحيــة إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة.

• التأكيــد علــى عــدم ســريان الوســاطة فــي الحــالات التــي يكــون المعتــدى عليــه طفــاً، أو مســنًا أو 	
مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــدم وجــود تكافــؤ فــي علاقــات القــوى بيــن الطرفين.

• التأكيــد علــى إجــراء الوســاطة لمــرة واحــدة فقــط، وعــدم جــواز اللجــوء إليهــا فــي حــال تكــرار 	
الاعتــداء.

4. معاقبة مرتكبي العنف الأسري:

يقــع علــى الدولــة واجــب محاســبة الجنــاة وضمــان معاقبتهــم عقابــا يتناســب مــع الجــرم المرتكــب 
وتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن العقــاب، وتوســيع نطــاق نظــام العقوبــات القائــم بحيــث لا يقتصــر علــى 
الســجن عنــد الاقتضــاء وضمــان وضــع عقوبــات ترتكــز علــى معاييــر حمايــة حقــوق الإنســان التــي أكــدت 

عليهــا الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة والمرجعيــات المحليــة مــن خــال:

• عــدم جــواز إحالــة بعــض عقوبــات الجرائــم الــواردة فــي المســودة إلــى قوانيــن العقوبــات الســارية 	
المفعــول )قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960 الســاري المفعــول فــي الضفــة 
الغربيــة وقانــون العقوبــات الانتدابــي رقــم )74( لســنة 1936 الســاري المفعــول فــي قطــاع 
غــزة( مــع تشــديد العقوبــة، لأن هــذه القوانيــن قــد أصبحــت قديمــة ولا تلبــي احتياجــات الإنســان 
فــي العصــر الحالــي ولا تتضمــن تعاريــف محــددة حــول العديــد مــن الجرائــم التــي تقــع داخــل 
الأســرة. وعليــه نــرى مــن الضــرورة بمــكان إعــادة تعريــف الجرائــم والعقوبــات المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون لتنســجم مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي التزمــت فيهــا دولة فلســطين 
بانضمامهــا إلــى كثيــر مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان. لأن النــص الخــاص ســوف يقيــد 

النــص العــام.
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• يجــب أن تعمــل مســودة القانــون علــى وضــع العقوبــات الرادعــة لهــذه الأفعال في بــاب الجزاءات 	
بــدلا مــن مضاعفــة العقوبــات الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات الســارية المفعــول والتــي كمــا 

أســلفنا قــد عفــا عليهــا الزمــن ولــم تعــد تقــدم الــردع المنشــود. 

• التأكيــد علــى ضــرورة تشــديد العقوبــات إذا كانــت الضحيــة مــن ذوي الإعاقــة وكبــار الســن أو 	
الســرية  الحفــاظ علــى  المحاكمــة علــى صفــة الاســتعجال مــع  الأطفــال وأن تعقــد جلســات 

للضحيــة.   والخصوصيــة 

5. توفير سبل الانتصاف للأشخاص ضحايا العنف الأسري: 

مــن خــال اعتمــاد الدولــة لمنظــور محــوره الضحيــة وكفالــة التعامــل مــع العنــف الأســري علــى نحــو 
يتناســب مــع خطــورة الضــرر أو الخســارة المتكبــدة، وتحمــل مســؤولية تقديــم التعويضــات اللازمــة 
للضحايــا مــن خــال عمليــات جبــر الضــرر للضحيــة التــي تنــص عليهــا المرجعيــات والأطــر الدوليــة وتعويضهــا 
تعويضــا ماديــا عــن الأذى والعنــف الــذي تعرضــت لــه، حيــث إنــه فــي بعــض الأحيــان علــى الرغــم مــن أن 
العقوبــة وقعــت علــى الجانــي إلا أن الضحيــة مــا زالــت تعانــي مــن آثــار العنــف الــذي تعرضــت لــه، علــى 
ســبيل المثــال أن تتــم دراســة موضــوع تقديــم تعويــض مــادي مــن خــال صنــدوق النفقــة الفلســطيني 

وأن يتــم رصــد هــذه الأمــوال مــن مبالــغ الغرامــات التــي يتــم تحصيلهــا مــن المعتــدي.

عنــد الاطــاع علــى هــذه المرتكــزات التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا ومقارنــة مــدى التزام دولة فلســطين 
بهــا، وبالتحديــد المســودة الأخيــرة التــي تعتبــر مشــابهة إلــى حــد كبيــر للمســودة التــي ســبقتها، مــع 
إضافــة بعــض التعديــات التــي تناولهــا جــدول القضايــا الخلافيــة المرفــق مــع المســودة الأخيــرة، وهــذا 
ــي تمــت  ــون لعــام 2020 الت ــي وردت فــي مشــروع القــرار بقان ــة الت ــا الخلافي ــرز أهــم القضاي الجــدول يب

معالجتهــا فــي مشــروع القــرار بقانــون لعــام 2021، وأبــرز هــذه القضايــا:

	1 تعريــف التمييــز الــذي جــاء ضمــن المــادة رقــم )1( فــي المســودة الســابقة، حيــث تــم العمــل علــى .
حــذف مــادة التمييــز التــي لاقــت انتقــادًا كبيــرًا مــن قبــل المؤسســات الحقوقيــة والنســوية، حيــث 
ــوزراء  ــى مجلــس ال ــم توجيهــه إل ــاب رســمي ت ــة مــن خــال كت ــدى المنظمــات الأهلي ــب منت طال
بضــرورة إعــادة النظــر بحــذف هــذه المــادة التــي تعتبــر مــن المــواد الجوهريــة بمســودة القانــون، 
أيضــا عقوبــة جريمــة التمييــز التــي كانــت تحمــل رقــم المــادة )44( بالمســودة الســابقة تــم حذفهــا 

مــن المســودة الأخيــرة.

	2 تعريــف الأســرة الــذي جــاء بالمســودة الســابقة كالتالــي: »أفــراد الأســرة الذيــن تجمــع بينهــم .
رابطــة الــدم أو المصاهــرة أو مــن فــي حكمهــم وفقــا لأحــكام المــادة )4( من هذا القــرار بقانون«، 

حيــث تــم اســتبدال عبــارة أو مــن فــي حكمهــم إلــى عبــارة أو مــن ضــم إلــى الأســرة.

	3 تعريــف التحــرش الجنســي حيــث تمــت إضافــة عبــارة »ويســتثنى مــن ذلــك الأشــخاص الذيــن .
تربطهــم علاقــة زوجيــة« وبقــي التعريــف كمــا ورد بالمســودة الســابقة.

	4 تعريــف كبــار الســن، تمــت إضافــة تعريــف لكبــار الســن فــي بــاب التعريفــات مــن القانــون كالتالــي: .
»كل مــن تجــاوز عمــره 60 ســنة«.
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	5 فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص تســري أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة النافــذ علــى إجــراءات .
المحاكمــة فــي قضايــا العنــف الأســري.

	6 تعريــف الأســرة، تمــت إضافــة بعــض العبــارات علــى تعريــف الأســرة كالتالــي: يعتبــر مــن الأســرة .
الــزوج والزوجــة حــال قيــام العلاقــة الزوجيــة حيــث تــم تعديلهــا إلــى الــزوج والزوجــة بموجــب عقــد 
ــدم حتــى  ــى الأقــارب بال ــم تعديلهــا إل ــة ت ــدم حتــى الدرجــة الثالث زواج رســمي، أيضــا الأقــارب بال
الدرجــة الرابعــة والأقــارب بالمصاهــرة حتــى الدرجــة الثالثــة تــم تعديلهــا إلــى الدرجــة الرابعــة، أيضــا 
فيمــا يتعلــق بعمــال وعامــات المنــازل والمكلفيــن بالرعايــة تمــت إضافــة عبــارة »ســواء كان ذلــك 

مــع مبيــت أم دون مبيــت« إلــى المقيميــن لــدى الأســرة علــى وجــه الــدوام.

	7 الاغتصــاب بيــن الأزواج ضمــن المــادة رقــم )42( بالمســودة الســابقة تــم حــذف هــذه المــادة كليــا .
بالمســودة الأخيرة.

	8 العنــف الأســري النفســي تــم تعديــل العقوبــة كالتالــي: »يعاقــب كل مــن عنــف أحــد أفــراد أســرته .
ــد  ــة أشــهر ولا تزي ــة، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاث ــر رســمية طبي نفســيا، وذلــك بموجــب تقاري
عــن ثــاث ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي ولا تزيــد عــن ألفــي دينــار أردنــي أو مــا 

يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا أو بكلتــا العقوبتيــن.

	9 عقوبــة الإكــراه علــى الــزواج تــم تعديــل مقــدار العقوبــة مــن الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة .
بالمســودة الســابقة إلــى مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر بالمســودة الأخيــرة مــع إبقــاء مقــدار 

الغرامــة كمــا وردت بالنــص الســابق، وهــي مــن ألــف دينــار أردنــي إلــى خمســة آلاف دينــار.

المنظمــات  ومنتــدى  والاجتماعــي  القانونــي  للإرشــاد  المــرأة  مركــز  أبــرز ملاحظــات 
الأهليــة حــول المســودة الأخيــرة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني لعــام 2021 
والتــي تــم الحديــث عنهــا مــن خــال ورقــة بعنــوان« ملاحظــات مركــز المرأةللارشــاد 
القانونــي والاجتماعــي علــى مســودة قانــون حمايــة الاســرة مــن العنــف والصــادرة عــن 

مجلــس الــوزراء الفلســطيني للعــام  7.2021

 المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون تــم إدراجهــا فــي مقدمــة القانــون بشــكل مختصــر جــدا ومقتبــض فــي 
الموجبــة  القانونيــة والاجتماعيــة  القانــون والأســباب  تتنــاول فلســفة وروح  أن  يجــب  الــذي  الوقــت 
لإقــراره وأهميــة إقــراره والحاجــة المجتمعيــة لــه بنــاء علــى الخطــة التشــريعية لدولــة فلســطين، المذكــرة 
التفســيرية أبــرز مــا ورد بهــا الإشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بالقــرار بقانــون بشــأن حمايــة 
الأســرة مــن العنــف الــذي تــم إصــداره بتاريــخ 27/12/2018 وتــم تحويلــه إلــى الرئيــس الفلســطيني، 
إلا أن القانــون لــم تتــم المصادقــة عليــه بســبب وجــود ملاحظــات علــى الشــكل والمضمــون، أيضــا تــم 
ــه التــزام مترتــب علــى الحكومــة  التأكيــد علــى أهميــة القانــون وأنــه مطلــب مــن متطلبــات العدالــة وأن
منــذ ســنوات، خصوصــا بعــد الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة، وتناولــت التعديــات المقترحــة تطويــر 

الجانــب الوقائــي للحفــاظ علــى الأســرة.

7	 ورقــة بعنــوان« ملاحظــات مركــز المرأةللارشــاد القانونــي والاجتماعــي علــى مســودة قانــون حمايــة الاســرة مــن العنــف والصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني 
للعــام  2021.
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بــاب التعريفــات حيــث جــاءت المســودة الأخيــرة خاليــة مــن تبويــب وعنونــة المــواد التــي تعتبــر مــن العناصر 
ــة فــي  ــة التلقائي ــون وتعــرض التسلســل المنطقــي للنــص والمقارب ــد مــن فهــم وتبســيط القان التــي تزي
الصياغــة التــي تقســم النــص إلــى وحــدات مــن المعلومــات تكــون مترابطــة مــع نظــام ترقيــم موحــد 
ومصطلحــات متماســكة، أيضــا فــي بــاب التعريفــات لــم يــرد تعريــف للتمييــز القائــم علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي وتعريــف العنــف ضــد المــرأة: والــذي تــم النــص عليــه فــي القانــون العربي النموذجــي كالتالي: 
»العنــف ضــد النســاء والفتيــات ويشــمل كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مبنــي علــى  النــوع الاجتماعــي، 
والذي يســبب، أو من شــأنه أن يســبب للمرأة، أضرارًا أو آلامًا جســدية أو جنســية أو نفســية أو اقتصادية، 
بمــا فيــه التهديــد بالقيــام بمثــل هــذه الأفعــال أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن  الحقــوق والحريــات، 

ســواء فــي الحيــاة العامــة أم الخاصــة«.

أيضــا لــم يتــم ذكــر بعــض جرائــم العنــف الأســري كجريمة إنــكار الحقوق أو الحرمان من الحقوق الأساســية 
للضحيــة كالحــق بالصحــة أو التعليــم أو المــأكل والمشــرب والعنايــة، وبخاصــة للفئــات التــي تكــون بحاجــة 

ماســة إلــى هــذه العنايــة كالأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقة. 

أيضــا تعريــف العنــف الجســدي تــم ذكــره بطريقــة عامــة وغيــر موضحــة ونحــن نؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد 
العنــف الجســدي كمــا ورد بالقانــون العربــي النموذجــي الــذي عــرف العنــف الجســدي كالتالــي: “كل 
فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التحريــض عليــه يســبب إيــذاء ســامة الإنســان وصحتــه الجســدية أو حياتــه 
كالضــرب والجــرح والــركل والدفــع والتشــوية والحــروق وبتــر أجــزاء مــن الجســم والاحتجــاز والتعذيــب 

والقتــل والدفــع علــى الانتحــار وغيرهــا«.

العنــف الإلكترونــي: أيضــا مــن خــال الملاحظــات التــي يســجلها مركــز المــرأة علــى المســودة الأخيــرة هــي عــدم ورود 
العنــف الإلكترونــي كشــكل مــن أشــكال العنــف الأســري وهــو يعتبــر مــن الجرائــم المســتحدثة أيضــا ولــم تتــم الإشــارة ضمــن 

المرجعيــات القانونيــة للمســودة الأخيــرة إلــى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فــي فلســطين.

كمــا جــاء تعريــف الضحيــة فــي المســودة علــى أنــه »كل مــن وقــع عليهــا العنــف الأســري وفقــا لمفهــوم 
العنــف المحــدد بهــذا القــرار بقانــون. إن الضحيــة ليســت فقــط مــن تعرضــت للعنــف بشــكل مباشــر، 
فأطفــال الضحيــة الذيــن شــهدوا هــذا العنــف هــم ضحايــا بالمقــام الثانــي. كمــا يعكــس تعريــف الضحيــة 
ــة، وتظهــر هــذه الفلســفة واضحــة فــي عــدة ســياقات كقضيــة  ــون الحيادي بهــذا الشــكل فلســفة القان

اغتصــاب الزوجــات.

أيضــا تــم إســقاط تعريــف العنــف الجنســي بمــا فيــه الاغتصــاب وحــذف المــادة المتعلقــة بالاغتصــاب بيــن 
الأزواج وعليــه، لا بــد مــن تضميــن تعريــف العنــف الجنســي فــي هــذه المســودة وتوســيع هــذا التعريــف 
ليشــمل كافــة الأفعــال الجنســية غيــر الرضائيــة حتــى وإن لــم تأخــذ شــكل العلاقــة الجنســية التقليديــة، 
وتضميــن أي نــوع مــن العلاقــة الجنســية غيــر الرضائيــة، وبالتالــي فــإن إرجــاع هــذه الأفعــال بتعريفاتهــا 
الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات الســارية، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يعيدنــا إلــى المربــع الأول فــي 
ــا العنــف وعــدم فــرض العقوبــات علــى هــذه الأفعــال التــي يجــب  عــدم توفيــر الحمايــة الكافيــة لضحاي
تجريمهــا فــي متــن قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف وفــرض العقوبــات المناســبة لهــا.  وبالتالــي فــإن 
الإبقــاء علــى ســقف القوانيــن الجزائيــة الســارية والاكتفــاء بتغليــظ العقوبــة بالضعــف فــي حــال وقوعهــا 

فــي إطــار الأســرة ليــس كافيــا لحمايــة ضحايــا العنــف الجنســي فــي إطــار الأســرة.

21

رة
ص

منا
ل 

دلي
 | 

ف
عن

 ال
من

ة 
سر

الأ
ة 

ماي
 ح

ون
قان



أيضــا فيمــا يتعلــق ببــاب التعريفــات، فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة أن يتضمــن التشــريع نهجًــا شــاملًا وقائمًــا 
علــى حقــوق الإنســان كمــا ورد ببنــد منــع العنــف كشــكل مــن أشــكال التــزام الدولــة فــي مناهضــة العنف.

• أيضــا فيمــا يتعلــق بتعريــف الأســرة تمــت إضافــة بعــض العبــارات علــى تعريــف الأســرة كالتالــي: 	
يعتبــر مــن الأســرة الــزوج والزوجــة حــال قيــام العلاقــة الزوجيــة، حيــث تــم تعديلهــا إلــى الــزوج 
والزوجــة بموجــب عقــد زواج رســمي مــا تعريــف العقــد الرســمي ومــاذا بالنســبة إلــى العديــد مــن 

حــالات الــزواج التــي لــم يتــم تســجيلها بشــكل رســمي؟؟؟

• ــدم حتــى 	 ــة فتــم تعديلهــا إلــى الأقــارب بال ــدم حتــى الدرجــة الثالث أمــا بالنســبة إلــى الأقــارب بال
الدرجــة الرابعــة والأقــارب بالمصاهــرة حتــى الدرجــة الثالثــة تــم تعديلهــا إلــى الدرجــة الرابعــة، أيضــا 
فيمــا يتعلــق بعمــال وعامــات المنــازل والمكلفيــن بالرعايــة تمــت إضافــة عبــارة »ســواء كان ذلــك 
ــره  ــدوام، وهــذا مــا نعتب مــع مبيــت أم دون مبيــت« إلــى المقيميــن لــدى الأســرة علــى وجــه ال

ضمــن التقــدم المحــرز بالمقارنــة بالمســودة الســابقة.

تعريف أمر الحماية والجهة التي يصدر عنها وسريان أمر الحماية والإجراءات المترتبة عليه:

 نؤكــد علــى أن مــدة أوامــر الحمايــة الــواردة فــي القانــون والبالغــة ثلاثــة أشــهر بحــد أقصــى هــي مــدة 
غيــر كافيــة، وأن الإطــار الزمنــي لأمــر الحمايــة يجــب أن يبلــغ ســتة شــهور عــل أقــل تقديــر ليحقــق الغايــة 
المنشــودة منــه. كمــا أن اشــتراط المصادقــة علــى أوامــر الحمايــة مــن القاضــي المختــص خــال ســبعة 
أيــام، وإعطــاءه صلاحيــات الموافقــة علــى أمــر الحمايــة أو تقليــل المــدة أو إلغائــه، أو تمديــد مــدة أوامــر 
الحمايــة، وفقــا لمــا جــاء فــي مســودة القانــون يمنــح القاضــي المختــص صلاحيــات تقديريــة عاليــة، وقــد 
ينطــوي علــى خطــورة غيــر محمــودة العقبــى بالنظــر إلــى ذهنيــة القاضــي وعقليتــه الذكوريــة التــي قــد 
تنحــاز للرجــل المعتــدي. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن مــا جــاء فــي مســودة القانــون مــن إعطــاء المعتــدي 
الحــق فــي الاعتــراض علــى أوامــر الحمايــة يشــكل بحــد ذاتــه تفريغــا لأوامــر الحمايــة مــن معناهــا وغايتهــا 
الأساســية، وتعطــي المعتــدي صلاحيــة للتهــرب مــن عواقــب أفعالــه. وأخيــرا، فــا بــد أن يشــتمل القانــون 
علــى نــص يقضــي بمنــع المدعــى عليــه مــن حيــازة أو حمــل ســاح وإلزامــه بإيــداع الأســلحة التــي بحوزتــه 
للجهــات الرســمية لحيــن انتهــاء مــدة أمــر الحمايــة أيضــا فيمــا يتعلــق بعــدم التعــرض إلــى الضحيــة بمــا 
يشــمل مــكان الإقامــة يجــب إضافــة فقــرة »أو مــكان العمــل أو مــكان تتــردد علــى الذهاب إليــه الضحية«.

أيضــا مــن ضمــن الأمــور التــي يجــب التأكيــد عليهــا ضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة مكثفــة حــول تقديــم 
الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة والصحيــة حســب معاييــر حقــوق الإنســان لمقدمــي الخدمــات كل 
حســب اختصاصــه وطبيعــة عملــه. كمــا يجــب أن يتضمــن القانــون تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا مشــتركة بيــن 
المؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف مكونــة مــن أعضــاء مــن الحكومــة والمجتمــع 
المدنــي مــن المؤسســات النســوية العاملــة فــي المجــال، تعطــى هــذه اللجنــة مهــام إعــداد تقريــر لتقييــم 

مــدى فاعليــة القانــون  بعــد دخولــه حيــز النفــاذ بثــاث ســنوات لرصــد مــدى فاعليــة هــذا القانــون.

أيضــا فيمــا يتعلــق بموضــوع  الســبل لتســوية النزاعــات والتــي تــم ذكرهــا بالقانــون بالوســاطة  نؤكــد  
علــى مــا تــم ذكــره بالتوصيــة رقــم )33( بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء والصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، والتــي أكــدت أنــه »علــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة توفــر مزيــدا مــن 
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المرونــة وتقلــص التكاليــف وفتــرات التأخيــر بالنســبة إلــى النســاء الباحثــات عــن العدالــة، فإنهــا تــؤدي أيضــا 
إلــى المزيــد مــن الانتهــاكات لحقوقهــن وإلــى إفــات مرتكبــي تلــك الانتهــاكات مــن العقوبــة، لأن هــذه 
ــر ســلبي علــى حصــول المــرأة علــى  ــرا مــا تعمــل اســتنادا إلــى قيــم أبويــة ومــن ثــم لهــا تأثي الآليــات كثي

مراجعــات وســبل انتصــاف قضائيــة«. 

وقــد أشــارت ذات التوصيــة إلــى أن الوســاطة هــي شــكل مــن أشــكال القضــاء غيــر الرســمي علــى الرغــم 
مــن ارتباطــه بعمليــات التقاضــي أمــام المحاكــم الرســمية، وعليــه يجــب التأكيــد علــى أن الوســاطة تســري 
ــا  ــا نســجل اعتراضن فقــط علــى الجنــح والمخالفــات وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه بمســودة القانــون، ولكنن
علــى قيــام النيابــة العامــة بإجــراء الوســاطة، حيــث نفضــل أن تتــم الوســاطة مــن قبــل المرشــد الاجتماعــي 
المختــص والمؤهــل لإجــراء هــذه العمليــات أســوة بمــا يحــدث فــي محكمــة شــؤون العائلــة فــي القــدس 
المحتلــة، إذ إنــه مــن الصعــب علــى العائلــة والمــرأة بالــذات إجــراء هــذه الوســاطة بمقــر الشــرطة أو النيابــة 
ــة أمــام  ــة ولمــا تشــكله هــذه الأجســام مــن هيبــة ورهب العامــة، لمــا تمثلــه مــن أجســام رســمية للعدال
أفــراد الأســرة والتــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى نتيجــة عكســية عــن الهــدف المرجــو مــن الوســاطة وهــي 

العمــل علــى حــل النــزاع خــارج الأطــر الرســمية للعدالــة ومــن خــال مرشــد اجتماعــي.

أيضــا فيمــا يتعلــق بالوســاطة نؤكــد علــى ضــرورة إبــاغ الضحيــة بحقوقهــا فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى 
الوســاطة، وضمــان ألا تــؤدي هــذه الوســاطة إلــى تقييــد وصــول الضحيــة إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة.

أيضــا نؤكــد علــى عــدم ســريان الوســاطة فــي الحــالات التــي يكــون المعتــدى عليــه طفــاً، أو مســنًا أو مــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــدم وجــود تكافــؤ فــي علاقــات القــوى بيــن الطرفيــن، والتأكيــد علــى إجــراء 

الوســاطة لمــرة واحــدة فقــط، وعــدم جــواز اللجــوء إليهــا فــي حــال تكــرار الاعتــداء.

فيمــا يتعلــق ببــاب العقوبــات فــي مســودة القانــون فقــد اســتوقفتنا قضيــة إحالــة بعــض عقوبــات 
ــات الســارية المفعــول )قانــون العقوبــات الأردنــي  ــواردة فــي المســودة إلــى قوانيــن العقوب الجرائــم ال
رقــم )16( لســنة 1960 الســاري المفعــول فــي الضفــة الغربيــة وقانــون العقوبــات الانتدابــي رقــم )74( 
لســنة 1936 الســاري المفعــول فــي قطــاع غــزة( مــع تشــديد العقوبــة، هــذا علــى الرغــم مــن ملاحظاتنــا 

علــى أن هــذه القوانيــن قــد أصبحــت قديمــة ولا تلبــي احتياجــات الإنســان فــي العصــر الحالــي. 

كمــا لــم تــأتِ المســودة علــى ذكــر بعــض الجرائــم الــواردة فــي قانــون العقوبــات كســفاح القربــي، التــي 
نفضــل أن تتــم تســميتها »جرائــم الاعتــداءات الجنســية داخــل الأســرة«، والتــي تعتبــر مــن الجرائــم التــي 
تقــع داخــل الأســرة، وفــي كثيــر مــن الحــالات يكــون هنــاك إجبــار علــى الفتــاة أو المــرأة فــي إقامــة هــذه 
العلاقــة نظــرًا لطبيعــة موازيــن القــوى غيــر المتكافئــة داخــل الأســرة، وتــم تصنيفــه علــى أنــه شــكل مــن 
أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة داخــل الأســرة، وهــو مــن الجرائــم المتعلقــة بشــكوى مــن قبــل 
أفــراد العائلــة. وعليــه يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد نظــر هــذه الجريمــة تاريــخ العنــف واختــال موازيــن 
القــوى فيمــا بيــن أطرافهــا. وعليــه نــرى مــن الضــرورة بمــكان إعــادة تعريــف الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون العقوبــات فــي مســودة هــذا القانــون بحيــث تنســجم هــذه التعريفــات مــع المعاييــر الدوليــة 
ــة  ــر مــن المعاهــدات الدولي ــى كثي ــة فلســطين بانضمامهــا إل لحقــوق الإنســان التــي التزمــت فيهــا دول

لحقــوق الإنســان.  وعليــه فــإن النــص الخــاص ســوف يقيــد النــص العــام.
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 انطلاقــا مــن القاعــدة القانونيــة التــي تؤكــد أن لا جريمــة ولا عقــاب دون نــص قانونــي، نؤكــد علــى 
ضــرورة تضميــن مســودة القانــون كل الأفعــال المجرمــة والعقوبــات المترتبــة عليهــا، وعــدم اعتمــاد 
ســقف العقوبــات فــي القوانيــن الجزائيــة الســارية والتــي عفــا عليهــا الزمــن وهــي نفســها تحتــاج إلــى 

تحديــث وتطويــر لتتــاءم مــع مســتجدات العصــر.

    كمــا يجــب أن تعمــل مســودة هــذا القانــون علــى وضــع العقوبــات الرادعــة لهــذه الأفعــال فــي بــاب 
الجــزاءات بــدلا مــن مضاعفــة العقوبــات الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات الســارية المفعــول والتــي كمــا 
أســلفنا قــد عفــا عليهــا الزمــن ولــم تعــد تقــدم الــردع المنشــود. إن ســن قانــون عصــري قــادر علــى تنظيــم 
الفضــاء الخــاص -الــذي لــم تســتطع كل القوانيــن الوضعيــة اختراقــه حتــى الآن- يتطلــب  رفــع ســقف 
هــذا القانــون لأعلــى مــن الســقف الــذي تقدمــه قوانيــن العقوبــات الســارية المفعــول التــي تســعى 
كل المنظمــات الحقوقيــة والنســوية لتغييــر كافــة نصوصــه لعجزهــا عــن مواكبــة التطــور الحضــاري 

والحقوقــي الحاصــل.  

  أيضــا فيمــا يتعلــق بموضــوع العقوبــة علــى العنــف النفســي جــاءت مخففــة بالمقارنــة مــع باقــي 
ــه  ــه إذا قــام بدفــع الغرامــة فإن ــك أن ــى ذل ــة جــاءت بالحبــس أو الغرامــة، معن ــات، وأيضــا العقوب العقوب
لا يعاقــب بالحبــس علــى الرغــم مــن الخطــورة التــي تشــكلها هــذه الجريمــة فإنــه تــم الاســتخفاف بهــا 
ولكــن عنــد مراقبــة مــدى أثرهــا فــي نفــس الضحيــة نجــد أن لهــا أثــرًا كبيــرًا كباقــي الجرائــم، والتــي فــي 
بعــض الأحيــان قــد تدفــع الضحيــة إلــى الانتحــار نتيجــة العنــف النفســي الــذي تتعــرض لــه، نقتــرح أن تكــون 

ــكاب هــذه الجريمــة. ــى لارت ــة الحبــس والغرامــة وليــس أو باســتثناء المــرة الأول العقوب

أيضــا مــن ضمــن الملاحظــات التــي يســجلها مركــز المــرأة علــى المســودة الأخيــرة تخفيــف عقوبــة الإكــراه 
علــى الــزواج مــن الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة إلــى الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وهــذا مــا يعتبــر 

تراجعًــا علــى حالــة حقــوق النســاء فــي هــذا القانــون.

ثالثــا: الإطــار الدولــي والإقليمــي والوطنــي الناظــم لقانــون 
حمايــة الأســرة

فــي هــذا القســم ســيتم التركيــز علــى اســتعراض المرجعيــات والأطــر والمواثيــق علــى 
داخــل  تقــع  التــي  العنــف  أشــكال  لجميــع  للتصــدي  والدولــي  الإقليمــي  المســتوى 
الأســرة. فــي الجــزء الأول ســنقوم باســتعراض أبــرز المرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة 
كاتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتوصيــات الصــادرة عنهــا والإعــان 
ــا للوقايــة مــن العنــف  بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة واتفاقيــة مجلــس أوروب
ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهــا »إســطنبول«، والجــزء الثانــي علــى الصعيــد 
لمناهضــة  اتفاقيــة عربيــة  التركيــز علــى مشــروع ميثــاق/  العربــي ســيتم  الإقليمــي 
العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة والعنــف الأســري والقانــون النموذجــي لمناهضــة العنــف 

ــة. ــدول العربي ــات فــي ال ضــد النســاء والفتي
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أولا: المرجعيات المنظمة لمواجهة العنف الأسري على الصعيد الدولي.

1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ــز ضــد  قامــت دولــة فلســطين بالتوقيــع والمصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي
المــرأة »ســيداو« منــذ نيســان عــام 2014، وقدمــت تقريرهــا الأول إلــى اللجنــة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ 
بنــود الاتفاقيــة فــي تمــوز عــام 2017، وكذلــك قدمــت العديــد مــن المنظمــات والائتلافــات النســوية 
والحقوقيــة تقاريرهــا التــي تســمي »تقاريــر الظــل« فــي مــوازاة تقريــر دولــة فلســطين الرســمي، تبعتهــا 
»لجنــة “ســيداو” نفســها بجملــة مــن التوصيــات إلــى دولــة فلســطين للعمــل عليهــا خــال الســنوات 

القادمــة فــي مجــال تعزيــز مســاواة المــرأة ومكافحــة التمييــز ضدهــا، ومــن أبــرز هــذه التوصيــات:

• التعجيــل باعتمــاد تشــريع وطنــي يتضمــن تعريفًــا شــاملًا للتمييــز ضــد المــرأة يتنــاول جميــع أســباب 	
التمييــز المحظــورة ويشــمل التمييــز المباشــر وغيــر المباشــر فــي المجاليــن العــام والخــاص.

• الحــرص علــى مراجعــة مشــروع قانــون العقوبــات لعــام 2011، الــذي يرمــي إلــى حظــر التمييــز 	
والمعاقبــة عليــه، لكــي يتوافــق مــع الاتفاقيــة، وتضمينــه أحكامــا تنــص علــى آليــات الإنفــاذ 

المناســبة. والعقوبــات 

• توحيــد الأنظمــة القانونيــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لضمــان حصــول جميــع النســاء 	
القانــون، وفقًــا للاتفاقيــة. والفتيــات فــي الدولــة الطــرف علــى حمايــة متســاوية بموجــب 

• اعتمــاد إطــار زمنــي واضــح لمراجعــة القوانين العتيقة التي ســتقوم بها لجنة مواءمة التشــريعات، 	
بالتعــاون مــع الشــركاء المعنييــن، بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي؛ والحــرص أثنــاء 
المراجعــة علــى إجــراء تحليــل متعمــق للأثــر الجنســاني مــن أجــل الوقــوف علــى جميــع القوانيــن 

العرفيــة والدينيــة التــي تتعــارض مــع الاتفاقيــة.

• ــون 	 ــة، بمــا فــي ذلــك مشــروع قان ــن لضمــان امتثالهــا للاتفاقي تســريع مراجعــة مشــاريع القواني
العقوبــات، ومشــروع قانــون الأحــوال الشــخصية ومشــروع قانــون حمايــة الأســرة، واعتمادهــا.

يجــدر الذكــر أن التمييــز بالاتفاقيــة لا يقتصــر علــى أعمــال مــن جانــب الحكومــات أو باســمها )انظــر المــواد 
2)ه( و 2)و( و5( مثــال علــى ذلــك أن المــادة 2)ه( بالاتفاقيــة تطالــب الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع 
التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة 
ــة لحقــوق الإنســان بإمكانيــة مســاءلة الــدول أيضــا عــن  ــون الدولــي العــام وعهــود معين ويقضــي القان
الأعمــال الخاصــة إذا لــم تتصــرف بالجديــة الواجبــة لمنــع انتهــاكات الحقــوق أو للتحقيــق فــي جرائــم 

العنــف ومعاقبــة مرتكبيهــا والتعويــض لضحاياهــا.

2. الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 

ــا العنــف بالمــادة رقــم )4( ينبغــي  ــة والتزاماتهــا تجــاه قضاي ــاول الإعــان موضــوع مســؤوليات الدول تن
للــدول أن تديــن العنــف ضــد المــرأة ويجــب ألا تتــذرع بــأي عــرف أو تقليــد أو اعتبــارات دينيــة للتنصــل مــن 
التزاماتهــا بالقضــاء عليــه، وينبغــي لهــا أن تتبــع بــكل الوســائل الممكنــة ودون تأخيــر سياســة تســتهدف 

القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ولهــذه الغايــة ينبغــي لهــا
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)ج( أن تجتهــد الاجتهــاد الواجــب فــي درء أفعــال العنــف عــن المــرأة والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا 
وفقــا للقوانيــن الوطنيــة، ســواء ارتكبــت الدولــة هــذه الأفعــال أم ارتكبهــا أفــراد.

3. اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتها »إسطنبول«.

أضافــت اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لمنــع العنــف ضــد المــرأة ومكافحتــه، والعنــف المنزلــي المعروفــة باســم 
»اتفاقيــة إســطنبول«8 إلــى تعريــف مفهــوم العنــف ضــد المــرأة مفهــوم العنــف المنزلــي، ففــي المــادة 
)3( مــن الاتفاقيــة أشــارت الفقــرة )أ( إلــى مفهــوم العنــف ضــد المــرأة بأنــه »انتهــاك لحقــوق الإنســان، 
وشــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وهــو يعنــي أعمــال العنــف القائمــة علــى النــوع كافــة، التــي 
ــام  ــد بالقي ــة، بمــا فيهــا التهدي ــة، أو جنســية، أو نفســية، أو اقتصادي ــا بدني تســبب للمــرأة أضــرارًا أو آلامً
بمثــل هــذه الأعمــال، أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء أكان ذلــك فــي الحيــاة العامــة 
أم الخاصــة«. فيمــا أشــارت الفقــرة )ب( إلــى أن مفهــوم العنــف المنزلــي يعنــي »كافــة أعمــال العنــف 
الجســدي، أو الجنســي، أو النفســي، أو الاقتصــادي التــي تقــع ضمــن الأســرة، أو فــي المنــزل، أو بيــن 
الزوجيــن، أو العشــيرين الســابقين، أو الحالييــن، بصــرف النظــر عــن كــون الجانــي يقيــم مــع الضحيــة أو كان 

يقيــم معهــا«9

ثانيــا: الأطــر والمرجعيــات المنظمة لمواجهة العنف الأســري على المســتوى الإقليمي 
والعربــي ضمــن معيــار العناية الواجبة.

1. مشروع ميثاق/ اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة والعنف الأسري.10

م »ائتــاف البرلمانيــات مــن الــدول العربيــة لمناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة«،   هــو عبــارة عــن مشــروع تقــدَّ
عبــر إدارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة، باقتراحــه وهــو مســودة مشــروع اتفاقيــة عربيــة لمناهضــة 
العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة والعنــف الأســري، وتنــدرج مبــادرة الائتــاف فــي إطــار دعــم جهــود جامعــة 
الــدول العربيــة لتنفيــذ الاســتراتيجية الإقليميــة وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول »حمايــة المــرأة العربيــة: 
الأمــن والســام« اعتمــدت مــن قبــل مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري فــي د ع/144/ ســبتمبر 

.2015

تــمّ إطــاق مشــروع الاتفاقيــة، فــي مســودته الأولــى، فــي المؤتمــر الإقليمــي الــذي انعقــد فــي القاهــرة 
فــي الأول مــن ديســمبر 2016 برعايــة الجامعــة/ إدارة المــرأة والأســرة والطفولــة، بحضــور عــدد كبيــر مــن 
النــواب وصنّــاع القــرار والهيئــات الوطنيــة والدوليــة وممثليــن/ات عــن المجتمــع المدنــي. اعتمــدت لجنــة 
المــرأة فــي اجتماعهــا الأخيــر فــي البحريــن قــرارا يقضــي بتعميــم مســودة الاتفاقيــة علــى كافــة الــدول 

الأعضــاء فــي الجامعــة لإبــداء ملاحظاتهــم وتقديــم مقترحــات بشــأنها.

8	  الاتفاقيــة التــي أبرمهــا المجلــس الأوروبــي، وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي -11أيــار2011- بإســطنبول-وهدفت إلــى منــع العنــف، وحمايــة الضحايــا، ووضــع    حــد 
لإفــات مرتكبــي الجرائــم مــن العقــاب، ووقــع عليهــا حتــى منتصــف عــام 2017 خمــس وأربعــون )45( دولــة، إضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي.

فات في محافظة الخليل، 2019. ساء المعنَّ مة للنِّ انظر دراسة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، العنف ضد المرأة والخدمات المقدَّ 	9
دراسة بعنوان تجربة قانون حماية الاسرة من العنف بالأراضي الفلسطينية/اعداد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/2020 ص 14 	10
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الأهداف العامة 

تهدف الاتفاقية المقترحة إلى ما يلي:

• توحيــد الــدول العربيــة حــول نظــام قانونــي شــامل ومتكامــل ودعــم جهــود الــدول العربيــة لتبنــي 	
نظــم وطنيــة مماثلــة كفيلــة بوضــع حــدّ لظاهــرة العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة المتفشــية فــي 

ــا العربيــة. مجتمعاتن

• بناء ثقافة اللاعنف وعدم التمييز لتعزيز التنمية البشرية والنهوض بمجتمعاتنا العربية.	

• جعــل هــذه الاتفاقيــة مصــدرا أساســيا مــن مصــادر القانــون الدولــي حــول مناهضــة العنــف، 	
وتمكيــن جامعــة الــدول العربيــة مــن لعــب دور ريــادي فــي هــذا المجــال.

• تجريم جميع أشكال العنف الممارس ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري.	

• ــع أشــكال العنــف الممــارس ضدّهــن 	 ــات مــن جمي ــات العربي ــة النســاء والفتي ضمــان أمــن وحماي
وتأميــن الوقايــة لهــن مــن هــذا العنــف، ووضــع حــدّ للإفــات مــن العقوبــة وضمــان معاقبــة 
مرتكبيــه بمــا يتناســب وحجــم الجــرم وخطــورة انتهــاك الحقــوق والكرامــة الإنســانية للمــرأة 
والفتــاة العربيــة وتضييــق الخنــاق عليهــم، حيــث يمكــن تتبعهــم وملاحقتهــم أينمــا وجــدوا مــن 

أجــل ارتكابهــم للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة.

• ضمــان حمايــة أفــراد الأســرة مــن جميــع أشــكال العنــف الأســري الــذي يطــال الإنــاث بصفــة خاصة، 	
وضمــان معاقبــة مرتكبيه. 

• ــا 	 ــة والمســاعدة لضحاي ــة والحماي ــات لتأميــن الوقاي ــر وآلي ــر إطــار شــامل وسياســات وتدابي توفي
ــا العنــف الأســري.  العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وضحاي

• الدولــة وباقــي 	 أجهــزة  للــدّول، وتحديــد واجبــات ومســؤولية  التزامــات محــدّدة  النــص علــى 
المــرأة. العنــف ضــدّ  المعنييــن مــن مدنييــن وعســكريين فــي تأميــن الحمايــة والوقايــة لضحايــا 

• اســتحداث آليــات إقليميــة كفيلــة بدعــم جهــود الــدول فــي هــذا المجــال وإرســاء أســس للمســاءلة 	
لضمــان تحمّــل مختلــف المتدخليــن لمســؤولياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم فــي هــذا المجال.

• - يتميــز مشــروع الاتفاقيــة بمقاربتــه الشــمولية لظاهــرة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 	
والعنــف الأســري حيــث إنــه:

•  يعالــج جميــع أنــواع العنــف ضــد المــرأة والفتــاة، فضــا عن الأســباب المباشــرة والتحتية والجذرية 	
لهــذه الظاهرة.

•  يشــدّد علــى أهميــة العمــل علــى نشــر ثقافــة قوامهــا احتــرام حقــوق الإنســان والمــرأة تحديــدا 	
مــن جهــة، والقضــاء علــى التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، خاصــة فــي ظــلّ 

اعتبــار الجامعــة التمييــز عنفًــا بحــدّ ذاتــه وأرضيــة صالحــة لتبريــر العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة.

27

رة
ص

منا
ل 

دلي
 | 

ف
عن

 ال
من

ة 
سر

الأ
ة 

ماي
 ح

ون
قان



•  ينــص بالتفصيــل علــى كافــة التدابيــر والآليــات للوقايــة والحماية من سياســات وبرامــج وموازنات 	
ماليــة وقوانيــن وثقافــات وآليات عقابية. 

• ينــصّ علــى ضــرورة متابعــة هــذه السياســات والبرامــج والتدابيــر، وعلــى وضــع مؤشــرات قيــاس 	
لتقييمهــا. 

حقــق المشــروع عــددا مــن الإضافــات التــي مــن شــأنها أن تثــري المجهــود الدولــي وتجعــل مضاميــن 
مشــروع الاتفاقية أكثر التصاقا وانســجاما بواقع وظروف وملابســات ارتكاب أعمال العنف المشــمولة 
ــي تواجههــا النســاء، خاصــة فــي ظــل  ــات الت ــر اســتجابة للتحدي ــة، وتجعلهــا أكث ــق الاتفاقي بنطــاق تطبي
ــا هامــا فــي هــذا المجــال. تشــمل،  واقــع النزاعــات المســلحة، مــا يؤهــل الاتفاقيــة لتصبــح مرجعــا دولي
إلــى جانــب فتــرات الســلم، فتــرات النزاعــات المســلحة وانعــدام الأمــن مــن خــال التنصيــص علــى تدابيــر 
خاصــة تشــمل المدنييــن والعســكريين وكل الأطــراف المشــاركة فــي النــزاع. وتوفــر حمايــة أكثــر للضحايــا 
مــن خــال التأكيــد علــى قيــام مســؤولية الــدول لبــذل العنايــة الواجبــة فــي ســبيل القضــاء علــى العنــف 
والوقايــة مــن كلّ أعمــال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة والمرتكبــة أثنــاء النزاعــات 
ــر نظاميــة وكذلــك مــن قبــل أفــراد وحــدات عســكرية  المســلحة مــن قبــل أعضــاء جماعــات مســلحة غي

أجنبيــة، والتحقيــق فيهــا، والمعاقبــة عليهــا، ومنــح التعويــض عنهــا.

اعتمــد المشــروع التعريــف الدولــي الموســع للعنــف ضــد المــرأة والفتاة ولمختلف أنواعه، والذي يشــكل 
خلاصــة لمجمــل التعاريــف الدوليــة التــي ســبقته »لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، ينبغــي فهــم تعبيــر العنــف 
ضــدّ المــرأة والفتــاة أنــه انتهــاك لحقــوق الإنســان، وشــكل مــن أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة والفتــاة، وأنــه 
يعنــي كافــة أعمــال العنــف القائمــة علــى أســاس النــوع، والتــي تُســبّب، أو التــي مــن شــأنها أن تُســبّب، 
للمــرأة والفتــاة أضــرارا أو آلامــا بدنيــة أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، بمــا فيــه التهديــد 
بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال، أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحقــوق والحريــات، ســواء كان ذلــك 

فــي الحيــاة العامــة أم الخاصــة.

تنــاول المشــروع أيضــا موضــوع السياســات وتدابيــر الدعــم والحمايــة حيــث تنــاول قضيةالعلاقــة بيــن 
ــار توفيــر خدمــات الدعــم  ــا والجنــاة والأطفــال وضمــان عــدم إفــات الجانــي مــن العقوبــة واعتب الضحاي
والحمايــة حقــا عامــا لا يخضــع لرغبــة الضحيــة، وإنشــاء وتأميــن خطــوط ســاخنة ومراكــز المســاعدة الطارئة 
للضحايــا وموزعــة جغرافيــا بشــكل يســهّل الوصــول إليهــا، وتطــرق أيضــا إلى تدابيــر إنفاذ القانــون والتجريم 
والتدابيــر الواجــب اعتمادهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ضمــان حــق التقاضــي والحصــول علــى 

التعويضــات المدنيــة الملائمــة، وحــق الزيــارة والحضانــة دون تعريــض أمــن الضحيــة والأطفــال للخطــر.

إجــراءات التتبــع وتدابيــر الحمايــة أيضــا مــن الأمــور التــي تناولهــا المشــروع حيــث أكــد علــى ضــرورة اللجــوء 
إلــى إجــراءات التتبــع وتدابيــر الحمايــة المطلوبــة مــن الدول الأطراف، وتفصيل واجبات مؤسســات الدولة 
ــر الخطــر الــذي تتعــرض لــه الضحيــة وضــرورة  وموظفيهــا فــي التعاطــي مــع حــالات العنــف وفــي تقدي
تأميــن وســائل الحمايــة اللازمــة لهــا وتوفيــر تدابيــر الحمايــة الخاصــة فــي حــال المقيميــن واللاجئيــن/
ات والنازحيــن/ات والمهاجريــن/ات وطالبــي/ات اللجــوء مــع احتــرام مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية وفقــا 

للالتزامــات الدوليــة.
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 »التعــاون الدولــي” أكــد المشــروع علــى ضــرورة وأهميــة التعــاون بيــن الــدول الأطــراف لتطبيــق بنــود 
الاتفاقيــة فــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة والمتعلقــة بالتعــاون الدولــي فــي 

المجاليــن المدنــي والجنائــي.

آليــة الرصــد والمتابعــة لتنفيــذ الاتفاقيــة تــم التطــرق لهــا بالفصــل الثامــن مــن المشــروع والتــي تتجلــى 
مــن خــال إنشــاء فريــق خبــراء وكيفيــة اختيارهــم وطــرق عملهــم وإنشــاء »لجنــة الأطــراف« التــي تضــم 
الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة وتتولــى رفــع تقاريــر حــول تطبيــق الاتفاقيــة إلــى الأميــن العــام للجامعــة.

أمــا الفصــل التاســع بالمشــروع فقــد تنــاول العلاقــة بيــن هــذه الاتفاقيــة والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى 
التــي وقعتهــا الــدول الأطــراف ويشــير صراحــة إلــى كــون أنّ هــذه الاتفاقيــة لا تُخــلّ بمقتضيــات أحــكام 
القانــون الداخلــي والاتفاقيــات الدوليــة المُلزمــة الأخــرى النافــذة المفعــول أو التــي قــد تصبــح نافــذة 
ــر إيجابيــة فــي مجــال  المفعــول، والتــي يعتــرف أو يمكــن أن يُعتــرف للأشــخاص، بموجبهــا، بحقــوق أكث

منــع العنــف ضــدّ المــرأة والعنــف الأســري ومكافحتهمــا.

والفصــل العاشــر بالمشــروع يوضــح كيفيــة تعديــل الاتفاقيــة، ويعطــي الحــق لأي دولــة طــرف فــي 
تقديــم طلــب خطــي للتعديــل إلــى الأميــن العــام للجامعــة.

أمــا الفصــل الأخيــر مــن مشــروع الاتفاقيــة فيتضمــن أحكامــا نهائيــة تتعلّــق بحــلّ أي نــزاع قــد ينشــأ حــول 
تطبيــق بنــود الاتفاقيــة أو تفســيرها، وبإجــراءات التصديــق عليهــا ودخولهــا حيّــز التنفيــذ وبحــق التحفــظ 

علــى أحــكام الاتفاقيــة وشــروط وحــدود ممارســة هــذا الحــق.

إنّ مــن شــأن اعتمــاد اتفاقيــة عربيــة لمناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة والعنــف الأســري أن يشــكل، 
لــو تــمّ، خطــوة هامّــة فــي تاريــخ جامعــة الــدول العربيــة قــد تســهم إســهاما كبيــرا فــي طريــق إرســاء 
الأســس الوطيــدة للتنميــة البشــرية والتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة وفــي إبــاغ الصــوت 
والرؤيــة العربييــن الواعييــن لمناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة، مــن خلال ضمــان الحقوق الطبيعية والإنســانية 
الأساســية للمــرأة وتكريــس ثقافــة الحمايــة لــكلّ شــخص موجــود علــى أراضــي هــذه الــدول وللمواطنيــن 
والمواطنــات العــرب لتمكينهــم/ن مــن لعــب دورهــم/ن الفاعــل فــي بنــاء المجتمــع والوطــن بمــا يحقــق 

الأمــن والســلم والتقــدم والرقــي للجميــع.

ــون  ــة لضــرورة وجــود قان ــة فــي أنهــا »تبــث فكــرة تبنــي الجامعــة العربي ــة العربي ــة الاتفاقي تكمــن أهمي
حمايــة الأســرة مــن العنــف علــى مســتوى الــدول العربيــة بغــض النظــر عــن النصــوص التــي مــن المفتــرض 
أن تكــون نصــوص عامــة ويجــب علــى الحكومــات أن تأخــذ بهــا وأن تكــون شــبه ملزمــة للــدول بإقــرار 
قوانينهــا زي مــا كان نمــوذج لقانــون الضمــان الاجتماعــي بالإضافــة إلــى النصــوص اللــي ممكــن تشــكل 

مرجعيــة عامــة«11 .

11	  ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقابلة بتاريخ 3/10/2020.
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2. القانون النموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية

وهــو عبــارة عــن نتيجــة جهــود مشــتركة علــى مــدى عاميــن مــن قبــل منظمــات وجمعيــات نســوية 
وحقوقيــة ومدافعــات ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن 14 دولــة عربيــة وبمبــادرة مــن قبــل جمعيــة 

كفــى عنــف واســتغلال اللبنانيــة التــي تعمــل علــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء.

تــم إطــاق هــذا القانــون فــي ختــام الـــ 16 يومًــا العالميــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء عــام 2017، 
عقــدت منظمــة كفــى عنــف واســتغلال مؤتمــرًا إقليميًــا أطلقــت فيــه القانــون النموذجــي لمناهضــة 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي الــدول العربيــة، وهــو الأول مــن نوعــه فــي المنطقــة العربيــة، ليكــون 
أداة مســاعدة لرســم اســتراتيجيات منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة ومرجعًــا يســاعدهم فــي صــوغ 
قوانينهــم المحليــة أو تطويرهــا فــي مســيرة مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي مجتمعاتنــا 

العربيــة.

وبالرغــم مــن تحقــق نتائــج فعليــة ملموســة فــي البلــدان العربيــة علــى أكثــر مــن صعيــد، إلا أنــه مــا تــم 
تأكيــده مــن خــال مشــاركات الــدول لإعــداد هــذا القانــون أن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتمــاع 
مــا زال مستشــريًا فــي هــذه الــدول مــا يســتوجب ســعيًا حثيثًــا لتجريمهــا بنصــوص تشــريعية، وفــي هــذا 
الإطــار كان لا بــد مــن ترجمــة هــذه الجهــود فــي مواقــف جــادة ونصــوص ملزمــة ووضــع إطــار للمبــادئ 
والأحــكام الكفيلــة بتوفيــر حمايــة قانونيــة متكاملــة، تهــدف مــن ورائــه إلــى توفيــر النجــاح الكامــل لهــذا 

المجهــود بحيــث يصبــح مثمــرًا ولا يبقــى مجــرد كلام إنشــائي.

تنــاول القانــون فــي مقدمتــه موضــوع الأســباب الموجبــة لإقــراره والتــي تمحــورت حــول أن مــا قامــت 
بــه المنظومــة الأمميــة لحقــوق الإنســان فــي هــذا المجــال كان ينقصــه التوطيــن المحلــي فــي الــدول 
المعنيــة، لقــد ارتــأت الهيئــات النســوية والحقوقيــة المشــاركة فــي هــذا النشــاط ضــرورة التدخّــل لســد 
النقــص القائــم، فعقــدت عــدة اجتماعــات ونــدوات مســتعينة بعــدد مــن الخبــراء والخبيــرات الحقوقييــن 
ــى  ــدول عل ــن ال ــا فــي آن واحــد، يُعي ــا وقانونيً ــون نموذجــي يشــكل مرجعــا علميً ــن لوضــع قان والقانونيي

وضــع قوانيــن نافــذة علــى أراضيهــا.12

لقــد اســتندت تلــك الجمعيــات فــي عملهــا إلــى مرجعيــات تمثلــت فــي أحــكام القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي لا 

ســيما فــي:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	

• اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير	

• العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 	

• اتفاقية حقوق الطفل	

• اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة	

12	 قانون نموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية-مؤسسة كفى عنف واستغلال-لبنان2017- 
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• الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة	

• قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات ذات الصلة	

•  اتفاقية إسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا، )لعام 2000(	

إضافة إلى مشاريع وتشريعات دولية وإقليمية ووطنية حديثة كالقانون التونسي.

ناقشــت المجتمعــات والمجتمعــون مختلــف الآراء المطروحــة فتــم التوافــق علــى الأحــكام الــواردة فــي 
هــذا القانــون، كونهــا ترتقــي إلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة فــي توفيــر الحمايــة والضمانــات لــكل الأعمــار 
وفــي مواجهــة مختلــف أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات آمليــن أن يتــم تبنّيــه أو اعتمــاده كمرجــع 

عنــد وضــع أي تشــريع وطنــي وضعــي داخلــي ذي صلــة.13

مــا ميــز هــذا القانــون المضمــون هــو أنــه يهــدف إلــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن كافــة أشــكال العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والوقايــة منــه ومعاقبــة مرتكبيــه والتعويــض عنــه ويهــدف أيضًــا إلــى 
ــة هــذا  ــن العــام والخــاص وحماي ضمــان حقهــنّ فــي العيــش بكرامــة وبمأمــن مــن العنــف، فــي المجالي

الحــق وتوفيــر الآليــات اللازمــة لذلــك.

تضمــن القانــون العديــد مــن التعريفــات التــي لــم تكــن معتمــدة مــن قبــل التشــريعات الســابقة التــي 
تعالــج موضــوع العنــف الأســري بالــدول العربيــة، وكان مــن أبــرز هــذه التعريفــات:

• التمييــز ضــد المــرأة: كل تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو اســتغلال يتــم علــى أســاس الجنــس يكــون 	
مــن آثارهــا أو أغراضهــا النيــل مــن الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات علــى أســاس 
المســاواة فــي المياديــن المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. أو إبطــال 
الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا وممارســتها بصــرف النظــر عــن اللــون أو العــرق 
أو الديــن أو الفكــر أو الســن أو الجنســية أو الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو الحالــة المدنيــة 

أو الصحيــة أو اللغــة أو الإعاقــة.

• ــات ويشــمل كل 	 ــون العنــف ضــد النســاء والفتي ــه فــي هــذا القان العنــف ضــد المــرأة: ويقصــد ب
فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، يســبب، أو مــن شــأنه أن يســبب للمــرأة، 
أضــرارًا أو آلامًــا جســدية أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة، بمــا فيــه التهديــد بالقيــام بمثــل هــذه 
الأفعــال أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحقــوق والحريــات، ســواء فــي الحيــاة العامــة أم 

الخاصــة.

• أيضــا تطــرق القانــون للعديــد مــن التعريفــات علــى ســبيل المثــال العنــف الجســدي والعنــف 	
المعنــوي والعنــف الجنســي والعنــف الاقتصــادي واختصاصــات وحــدة الشــرطة والنيابــة العامــة 

ــا العنــف ضــد المــرأة.  والمحكمــة المختصــة ذوات الاختصــاص بقضاي

13	 قانون نموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية-مؤسسة كفى عنف واستغلال-لبنان2017- 
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رابعــا: المبــررات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لإقرار 
القانون

المبررات الاجتماعية:

ممــا لاشــك فيــه وجــود العديــد مــن المســببات الاجتماعية لظاهــرة العنف الاســري بالمجتمعات العربية 
وبالأخــص بالمجتمــع الفلســطيني مــن أبــرز هــذه المســببات الاجتماعيــة الثقافــة المجتمعيــة والابويــة 
البطريركيــة والمفاهيــم التــي تكــرس التمييــز ضــد النســاء والفئــات الأقــل ضعفــا بالأســرة الفلســطينية، 
فــي دراســة ســابقة قــام بإعدادهــا مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي بعنــوان« تجربــة قانــون 
حمايــة الاســرة مــن العنــف بالأراضــي الفلســطينية ومعيــار العنايــة الواجبــة حيــث تــم عقــد مجموعــة مــن 
المقابــات الفرديــة مــع صنــاع قــرار بالمجتمــع الفلســطيني لغايــة اعــداد هــذه الدراســة والتــي تناولــت 

موضــوع المبــررات الاجتماعيــة لإقــرار القانــون كالاتــي: 

“إن العنــف المجتمعــي موجــود ويجــب أن تتــم معالجــة قضايانــا الداخليــة، إذا أردنــا لهــذا المجتمــع مزيــدا 
مــن الصمــود يجــب أن يكــون هنــاك مصداقيــة بشــعارنا بتعزيــز صمــود النــاس مــن أجــل اكتمــال المشــروع 
الوطنــي، كيــف مــن الممكــن لهــذا المجتمــع أن يســتمر وهــو يتــآكل مــن الداخــل؟ ويجــب الاعتــراف 
ــاك  ــه مــن واجــب الجميــع التصــدي لهــذا العنــف والقضــاء عليــه، هن ــا أســريًا ونعتــرف أن ــأن هنــاك عنفً ب
حاجــة لتطويــر منظومــة مواجهــة العنــف، القانــون ليــس »الوصفــة الســحرية »لمعالجــة العنــف حتــى 
لــو تــم إقــراره، قبلــه ومعــه وبعــده يجــب أن يســتمر العمــل علــى معالجــة محــركات العنــف المتعــددة 
الأبعــاد مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة هنالــك مــوروث ثقافــي مــن العــادات والتقاليــد والتنشــئة 
الكلاســيكية التــي تعــزز التمييــز، وهــذا يجــب أن تتــم معالجتــه بنــص قانونــي رادع، نحــن بحاجــة إلــى زيــادة 
منســوب الــردع حتــى لا يتــم استســهال ممارســة العنــف، القانــون مطلــب وطنــي واجتماعــي ليســت لــه 
علاقــة بأيــة أجنــدات غيــر فلســطينية تطــورت الحاجــة لــه مــع تطــور العنــف وتطــور عمــل المؤسســات، 
وهــو ضــرورة ملحــة ويجــب إنجــاز هــذا الاســتحقاق الوطنــي والاجتماعــي الــذي يقيــد كل المجتمــع وليس 
الأســرة فقــط، هــو قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف وليــس قانــون حمايــة النســاء، هــو يعالــج أشــكال 
العنــف وأنــواع العنــف التــي تقــع داخــل الأســرة ســواء علــى الأطفــال أم كبــار الســن أم الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، صحيــح أن النســاء هــن الأكثــر عرضــة لهــذا العنــف بســبب التركيبــة الاجتماعيــة وحســب علاقــات 
القــوى هــن الأضعــف، ولكــن القانــون يعالــج العنــف الــذي يقــع علــى جميــع أفــراد الأســرة ومــن الممكــن 

أن يكــون المعنــف هــو المــرأة .14

 إن التغييــر الــذي ســيحدثه القانــون علــى واقــع حمايــة الأســرة والمــرأة وموضــوع العنــف يعتبــر جــزءًا 
مــن مــوروث قيمــي بمجتمعنــا بــأن القانــون ســيخترق الوعــي والمســافة الزمنيــة، وهــذه قضيــة هامــة 
جــدا ونشــر الوعــي هــام جــدا لاختــراق وعــي الأســرة حــول بنــود معينــة بالقانــون كالحمايــة والوقايــة 

والعقوبــات وســيؤثر علــى الصمــت ويكشــفه.15

14	  داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مقابلة بتاريخ 13/10/2020
15	  السيدة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقابلة بتاريخ 3/10/2020

32

رة
ص

منا
ل 

دلي
 | 

ف
عن

 ال
من

ة 
سر

الأ
ة 

ماي
 ح

ون
قان



مــا زالــت الثقافــة المجتمعيــة الســائدة ثقافــة ذكوريــة تكــرس التمييــز مــا بيــن الجنســين، وتشــرّع العنــف 
ــاب أو ضعــف الوعــي  ــدًا علــى النســاء ذوات الإعاقــة، نتيجــة غي ــوع الاجتماعــي وتحدي المبنــي علــى الن
البيئــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة،  الثقافــة وأثرهــا علــى  المجتمعــي حــول مخاطــر هــذه 
وانحيــاز معظــم وســائل الإعــام والمناهــج الدراســية إلــى هــذه الثقافــة، وبالتالــي العمــل علــى تكريســها، 
واســتمرار ظاهــرة قتــل النســاء وتناميهــا، وظهــور حــركات رجعيــة تســتخدم الخطــاب الدينــي بشــكل 

ــه بشــكل مقصــود. ــد اتجاهات خاطــئ ومنحــاز لتكريــس تلــك الثقافــة بهــدف شــل المجتمــع وتحدي

 » نحــن بحاجــة ماســة لإقــرار القانــون نحــن كمحاكــم كنســية وكجــزء مــن المجتمــع 
الفلســطيني نلاحــظ وجــود ازديــاد كبيــر فــي حــالات العنــف بالمجتمــع الفلســطيني 
وبكافــة أشــكاله اســتهدف بشــكل كبيــر الفئــات الضعيفــة بالأخــص مــن أطفــال وفتيــات 
ونســاء ونحــن أمــام تحديــات كبيــرة نتيجــة قصــور النظــام القانونــي الــذي يعالــج العنــف 

الأســري بالمجتمــع الفلســطيني.16

المبررات القانونية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

لــم تــزل الأراضــي الفلســطينية محكومــة بــكل مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني »قانــون الانتــداب 
البريطانــي« رقــم 74 لســنة 1936 الســاري علــى صعيــد قطــاع غــزة، وقانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 
لســنة 1960، الســاري علــى صعيــد الضفــة الغربيــة. تعتبــر هــذه التشــريعات قديمــة وباليــة وعاجــزة عــن 

مواكبــة الاحــداث والتطــورات التــي طــرأت علــى المجتمــع الفلســطيني.

ولعل ما يقتضي ضرورة وجود تشريع فلسطيني خاص بحماية الأسرة من العنف المبررات التالية:17

• تميــل المــدارس التشــريعية فــي مختلــف دول العالــم إلــى الأخــذ بفلســفة التشــريعات الخاصــة 	
علــى حســاب التشــريعات العامــة، لاعتبــارات عديــدة أهمهــا، عــدم قــدرة التشــريعات العامــة 
علــى عــاج وتغطيــة مختلــف التفاصيــل والخصوصيــات التــي قــد تتطلبهــا بعــض المواضيــع، 
العامــة  التشــريعات  اهتمــام  جــراء  الحقــوق  بهــذه  المســتهدفين  بالســلب علــى  انعكــس  مــا 
ــا التفصيليــة التــي تعتبــر ركيــزة هامــة بــل وأساســية  بالعموميــات وتجنبهــا الدخــول فــي القضاي
بالنســبة لبعــض المواضيــع. ولهــذا إن عــاج وتنظيــم بعــض المواضيــع الهامــة بــات يقتضــي حتمــا 
ضــرورة تخصيصهــا بتشــريعات خاصــة لضمــان تغطيــة هــذا التشــريع لمختلــف القضايــا والتفاصيــل 

التــي قــد تتطلبهــا هــذه المواضيــع.

• إن معرفــة المخاطــب بالحــق لمــا أقــر لــه مــن حقــوق والتزامــات قضيــة هامــة وضروريــة بــل إن 	
ــر مــن  ــى للدفــاع عــن الحــق تكمــن بــا شــك بهــذه المعرفــة، ولهــذا لجــأت الكثي الخطــوة الأول
الــدول فــي ســبيل تبســيط هــذه الحقــوق ومــن ثــم ضمــان معرفــة الفئــات المســتهدفة بهــا إلــى 
تبنــي سياســة التشــريعات الخاصــة ســواء علــى صعيــد تلــك المتعلقــة بفئــات معينــة )المســنين، 
المعاقيــن، المــرأة، الطفــل( أم علــى صعيــد التخصيــص بطــرح وعــاج المواضيــع )العمــل، العنــف، 
التحــرش، الانتخــاب، الصحــة، التعليــم( لضمــان ســهولة معرفــة المخاطبيــن بهــذه التشــريعات أو 

المعنييــن بهــذه المواضيــع لمــا أقــر لهــم مــن حقــوق.
16	 السيدة سكارليت بشارة قاضية في محكمة البداية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة مقابلة بتاريخ 7/10/2020

17	  المرجع السابق.
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• تقتضــي بعــض المواضيــع، نتيجــة لخصوصيتهــا، إجــراءات خاصــة ســواء علــى صعيــد الشــكاوى 	
أم علــى صعيــد آليــة النظــر بهــا أمــام القضــاء، بــل إن بعــض المواضيــع الخاصــة تقتضــي الخــروج 
علــى بعــض المبــادئ المقــرة لنزاهــة وشــفافية القضــاء كمبــدأ علنيــة الجلســات، ومبــدأ علنيــة 
الســجلات، وحــق الغيــر فــي الاطــاع علــى الأحــكام وغيرهــا مــن المبــادئ العامــة المرتبطــة بحــق 
الوصــول إلــى المعلومــات وحــق العامــة فــي الاطــاع والوصــول إلــى المعلومــات. ومــن هــذا 
المنطلــق حتمــت بعــض المواضيــع بالنظــر لخصوصيتهــا علــى المشــرع صياغــة ووضــع قواعــد 
إجرائيــة خاصــة تختلــف عــن تلــك المتعــارف عليهــا لضمــان ســريتها وبالتالــي تلافــي وتــدارك مــا 
قــد تثيــره العلنيــة مــن انعكاســات ســلبية علــى الأفــراد، كمــا هــو الحــال مــع التشــريعات الإجرائيــة 
المتعلقــة بقضايــا الأحــداث، أو بالجرائــم المرتكبــة داخــل الأســرة، ولهــذا فــإن خصوصيــة الجرائــم 
الواقعــة داخــل نطــاق الأســرة وتحديــدا المتعلقــة بقضايــا العنــف ســواء الجســدي أم الجنســي أم 
اللفظــي تقتضــي تقنيــن إجــراءات خاصــة تراعــي خصوصيــة هــذه الجريمــة وســرية إجراءاتهــا وذلــك 

مــا لا يمكــن لــه أن يتحقــق حُكمًــا دون وضــع تشــريع خــاص يضمــن مثــل هــذه الخصوصيــة.

• إن المواضيــع المتعلقــة بالعنــف داخــل الأســرة مواضيــع متعــددة ومتباينــة، لكــون العنــف يمتــد 	
ــد  مفهومــه ليشــمل ليــس العنــف وحســب، وإنمــا كافــة أنمــاط الســلوك القائمــة علــى التهدي
بالضــرب والإيــذاء الجســدي والمعنــوي والعنــف الجنســي والحرمــان التعســفي مــن الحقــوق 
وغيــره مــن ضــروب الإســاءة بمــا فــي ذلــك الشــتم والتحقيــر وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال 
غيــر المشــروع لســلطة الــزوج فــي الضغــط والتأثيــر علــى زوجــه أو فروعــه، وأيضــا يمتــد هــذا 
المدلــول ليشــمل الجرائــم الواقعــة مــن الأصــول علــى الفــروع والفــروع علــى الأصــول، ولعــل مــا 
تجــدر الإشــارة إليــه أن تنــاول وعــاج هــذه القضايــا فــي قانــون عــام كقانــون العقوبــات ســيؤدي 
حتمــا إلــى إغفــال العديــد مــن التفاصيــل المهمــة فــي هــذا الجانــب، مــا ســيؤدي بــا شــك إلــى 
العديــد مــن الأفعــال والجرائــم  الفلســطينية، جــراء تحصيــن  انعكاســات ســلبية داخــل الأســر 

المتفرعــة عــن العنــف مــن المســاءلة والعقــاب بوجــه مثــل  هــذه الممارســات.

ــة،  ــة عثماني ــا فــي الأراضــي الفلســطينية هــي ذات أصــول ومرجعي ــن الفلســطينية الســارية حالي القواني
ــة، وهــي قديمــة جــدا ولا تتناســب مــع التطــورات فــي المجتمــع الفلســطيني  بريطانيــة، أردنيــة، مصري
خاصــة والعربــي والعالمــي عامــة. فلــم يتــم حتــى الآن إقــرار قانــون عقوبــات فلســطيني موحــد، ومــا هــو 
قائــم حاليــا لا يعالــج موضــوع العنــف داخــل الأســرة، ويخلــو مــن أيــة إجــراءات عقابيــة، وإن وجــدت فــإن 

العقوبــات خفيفــة ولا تحقــق الغــرض مــن وجودهــا فــي ردع حــالات العنــف داخــل الأســرة.18

 هنــاك تطــورات تتعلــق بتوقيــع دولــة فلســطين علــى سلســلة مــن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
التــي تتطلــب مواءمــة تشــريعاتها وفقــا لهــا. القانــون ضــروري وأساســي بالوضــع الفلســطيني لــو أنــه تــم 
إقــرار قانــون عقوبــات حضــاري تقدمــي محــدث يعتمــد علــى المرجعيــات الدوليــة والاتفاقيــات التــي تــم 
الانضمــام لهــا، كان يمكــن أن يتــم تأجيــل قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف لــو أنــه كان هنالــك قانــون 
بديــل. لكــن نتيجــة الوضــع القانونــي الهــش بالمرحلــة الحاليــة هنــاك ضــرورة لإقــراره بأقصــى ســرعة لأن 
وجــود قانــون لحمايــة الأســرة مــن العنــف سيســد ثغــرات وفجــوات موجــودة فــي الإطــار التشــريعي 
السياســاتي بالتعاطــي مــع العنــف، ويقــدم تدخــات متكاملــة. القانــون يعطــي دورًا للوســاطة وإبعــاد 

18	  السيدة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقابلة بتاريخ 3/10/2020

34

رة
ص

منا
ل 

دلي
 | 

ف
عن

 ال
من

ة 
سر

الأ
ة 

ماي
 ح

ون
قان



المعتــدي وليــس الضحيــة ويعطــي الأســرة فرصــة إلــى أبعــد مــدى أن تتــدارك واقــع العنــف قبــل اللجــوء 
إلــى التدخــل القانونــي لأن الفكــرة الأساســية والهــدف مــن القانــون ليــس تفســيخ الأســرة وإنمــا تعزيــز 

التماســك الأســري وحمايــة الأســرة مــن التفــكك والانهيــار.19

 مســودة القانــون الحاليــة مــا زالــت تتضمــن وجــود ســلطة تقديريــة للقاضــي والخــوف منهــا إذا لــم 
يتــم تشــكيل قاضــي أســرة ومحكمــة أســرة ونيابــة عنــف أســري أصبحــت الســلطة التقديريــة للقضــاة 
بمرجعياتهــم الفكريــة، والثقافــة لــم تتغيــر بهــذا القانــون لذلــك يجــب أن يتــم تشــكيل محكمــة أســرة 
وقضــاة مختصيــن ومدربيــن بالعمــل مــع قضايــا العنــف الأســري. أيضــا مســودة القانــون يجــب أن تنســجم 
مــع نظــام التحويــل للبيــت الآمــن مــع ضــرورة وجــود برامــج تنفيذيــة يجــب أن يتضمــن القانــون لائحــة 

ــة.20  ــة قوي ــون نحــن بحاجــة إلــى لائحــة تنفيذي ــواردة بهــذا القان ــع الإجــراءات ال ــة تفســر جمي تنفيذي

المبررات الاقتصادية

أمــا مــن ناحيــة التكلفــة الاقتصاديــة لإقــرار قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف فقــد أعــدت مؤسســة 
مفتــاح وهــي إحــدى مؤسســات منتــدى المنظمــات الأهليــة دراســة بعنــوان »مشــروع قــرار بقانــون 
حمايــة الأســرة مــن العنــف تحليــل مالــي واقتصــادي« بهــدف توفيــر مؤشــرات ماليــة واقتصاديــة فــي 
إطــار دراســة حالــة الانعكاســات الماليــة لأحــكام مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، ومــن أبــرز 
ــر بعــض التكاليــف التــي قــد تنجــم عــن مشــروع القــرار بقانــون وتطبيــق  النتائــج لهــذه الدراســة أن تقدي
أحكامــه بالنســبة لموازنــة التنميــة الاجتماعيــة مــا يعــادل 4 مليــون شــيكل ســنويا، علــى اعتبــار أن الجهــات 
الأخــرى )الشــرطة، النيابــة، والمحاكــم( تقــوم بدورهــا حاليــا دون تخصيــص إدارات متخصصــة بالكامــل 
ــة  ــة مــن العنــف، ولكــن فــي حــال امتــاك هــذه الجهــات إدارات متخصصــة فقــط للحماي ــح الحماي لصال
مــن العنــف ســتصل التكلفــة الإجماليــة إلــى نحــو 16.2 مليــون شــيكل، ولكــن حتــى فــي حــال تكبــد هــذه 
التكلفــة إلا أنهــا تشــكل جــزءًا ضئيــاً مــن النفقــات العامــة للدولــة أي نحــو %0.1 فقــط، حيــث بلــغ إجمالــي 
النفقــات العامــة فــي عــام 2022 حوالــي 16.2 مليــار شــيكل، ويعنــي ذلــك أن تكلفــة إصــدار مشــروع 
القانــون وتطبيــق أحكامــه لا تشــكل عبئــا ماليــا علــى الموازنــة العامــة ولا تشــكل عائقــا أمــام إقــرار 

مشــروع القــرار بقانــون.21

19	  الأستاذة لينا عبد الهادي، رئيسة الوحدة القانونية بمحافظة نابلس، مقابلة بتاريخ 8/10/2020
20	  المرجع السابق.

21	 المصــدر: ورقــة حقائــق: المؤشــرات الماليــة لمشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف/ إعــداد المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة، 
2023
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خامسا: التحديات والمعيقات التي تواجه إقرار القانون

يعتبــر تعطــل المجلــس التشــريعي والآثــار الناتجــة علــى الحالــة التشــريعية الفلســطينية 
وحالــة الانقســام مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت إقــرار القانــون بالآونــة الأخيــرة أيضــا 

مــن أبــرز هــذه المعيقــات:

•  فكــرة تــداول وتبنــي القانــون لــم تؤخــذ علــى محمــل الجــد علــى الرغــم مــن أهميتــه، وظــل يتــراوح 	
بين ورشــات العمل ومشــاورات تداول نســخ مختلفة للقانون ونقاشــات في اللجان. لقد تغيرت 
أكثــر مــن حكومــة وكان القانــون يتــم تداولــه علــى مســتوى الــوزارات الشــريكة لكــن فــي بعــض 
المراحــل لــم يتــم التعاطــي معــه ولــم يتصــدر أولويــات الحكومــة، بالتأكيــد تداولتــه كل الحكومــات 
ــا وجــع راس،  ــر ملــح بالوقــت الحالــي وغيــر ضــروري وبعمللن ــه غي لكــن تعاملــت معــه بطريقــة أن
ــرة وزاريــة محــددة، أيضــا الانتكاســة التــي  ــا أتحــدث عــن مســيرة القانــون وليــس عــن فت ــا هن وأن
حلــت علــى المجتمــع علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي والانقــاب ومــا تبعــه مــن انقســام 

سياســي وتعطــل المجلــس التشــريعي هــذا شــكل مقتــا للقانــون22.

•  ضعــف الوعــي والتوعيــة المجتمعيــة عامــة حــول موضــوع العنــف داخــل الأســرة والانعكاســات 	
الســلبية لهــذا العنــف علــى أفــراد الأســرة جميعــا وعلــى التماســك الأســري ومــا قــد يســببه ذلــك 

مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية.23

• البيئــة المولــدة للعنــف هــي الاحتــال والفقــر والبطالــة، وهــذا يعتبــر جانبًــا اقتصاديًــا لــه أثــر 	
اجتماعــي وطالمــا هــذه المحــركات موجــودة وشــبه مســتدامة فإنهــا ســتعمل علــى اســتدامة 

إنتــاج العنــف24.

• مــن التحديــات التــي مــن الممكــن أن تواجــه القانــون بعــد إقــراره الموازنــات والمــوارد الماليــة 	
المتاحــة التــي تعتبــر غيــر كافيــة لمواجهــة العنــف، بالتالــي كيــف ســيتم العمــل علــى تقديــم 
الخدمــات مــع عــدم وجــود الحــد الأدنــى مــن الميزانيــات وتأهيــل مقدمــي الخدمــات، ســواء 
المــرأة؟ علــى ســبيل  الباحثيــن الاجتماعييــن ومرشــدات حمايــة  العدالــة أم  بخصــوص قطــاع 
ــة  ــة التنمي ــدى مديري ــة، يعمــل ل ــر المحافظــات بالضفــة الغربي ــل مــن أكب ــال محافظــة الخلي المث
الاجتماعيــة مرشــدة حمايــة واحــدة فقــط والمديريــة لديهــا ســيارة واحــدة فقــط تعمــل مــع 
جميــع الفئــات المســتفيدة مــن الــوزارة، كالفقــراء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة والنســاء 
المعنفــات، وهــذه الحالــة تنطبــق علــى جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة هــذا التحــدي موجــود 

قبــل إقــرار القانــون وسيســتمر حتــى بعــد إقــرار القانــون25.

22	  داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مقابلة بتاريخ 13/10/2020
23	  داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مقابلة بتاريخ 13/10/2020

24	  المرجع السابق.
25	  داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مقابلة بتاريخ 13/10/2020
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• أيضًــا مــن العوائــق غيــاب الإرادة السياســية غيــر الجاهــزة لتبنــي هــذه القوانيــن حاليــا، وموضــوع 	
تــداول الســلطة أهــم مــن هــذه القوانيــن لــدى البعــض مــن صنــاع القــرار، وســيتم تقديــم عــدد 
مــن التنــازلات علــى حســاب بعــض الفئــات المهمشــة بالمجتمــع، أيضــا الثقافــة المجتمعيــة التــي 
يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني والتــي تســاهم فــي تعنيــف النســاء والحيلولــة دون الوصــول 
الفلســطيني  بالمجتمــع  ازدادت  القانــون والتــي  المناهضــة لإقــرار  إلــى حقوقهــن والحــركات 

وتتحــدث باســم الشــريعة والديــن وللأســف دون أي أســس صحيحــة26.  

• إنكار وجود العنف من بعض الساسة.	

أيضــا وخــال الســنوات الســابقة أصــدر مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي 
الفلســطينية  بالأراضــي  العنــف  بعنــوان »تجربــة قانــون حمايــة الأســرة مــن  دراســة 
ومعيــار العنايــة الواجبــة«، وتــم عقــد مجموعتيــن بؤريتيــن لمقدمــي الخدمــات فــي 
عــدد مــن المحافظــات الفلســطينية كأداة مــن أدوات إعــداد الدراســة، ضمــت هاتــان 
المجموعتــان عــددًا مــن ممثلــي القطــاع الرســمي وغيــر الرســمي الذيــن يعملــون بشــكل 
مباشــر مــع النســاء والأســر التــي تعانــي مــن العنــف ويقدمــون لهــم مجموعــة مــن 

الخدمــات الاجتماعيــة والقانونيــة والنفســية والصحيــة.

وكانــت نتائــج هــذه اللقــاءات أن تــم التأكيــد علــى المعطيــات المدرجــة أدنــاه مــن قبــل 
مقدمــي الخدمــات:

• لديهــم معرفــة بأنــه يتــم العمــل علــى صياغــة مســودة قانــون حمايــة الأســرة، وأنــه ســيعمل 	
علــى معالجــة قضايــا العنــف الأســري والعمــل علــى ســد الفجــوات الموجــودة، ولكنهــم لــم 
يطلعــوا عليــه، وأنــه غيــر واضــح بالنســبة لهــم، علــى ســبيل المثــال كانــت مشــاركة جهــاز الشــرطة 
الفلســطينية بهــذه المجموعــة تؤكــد علــى: »ســمعنا انــه القانــون يتطلــب التزامــات كثيــرة علينــا 
تقديمهــا كجهــاز شــرطة ولكــن للأســف نحــن إمكانياتنــا فقيــرة جــدا ولا تغطــي تكلفــة تنفيــذ هــذا 

القانــون«.

•   ضــرورة أن يشــتمل القانــون علــى بنــود تحــدد طبيعــة أدوار واختصاصــات كل وزارة، وتحديــد 	
ــة علــى تنفيذهــا  ــة وقطــاع العدال ــة الاجتماعي ــات الصحــة والتنمي المهــام التــي ســتعمل مديري

والتــي تختلــف مــن حيــث الاختصــاص والتدخــات بالتعامــل مــع قضايــا العنــف الأســري.

•  مــن القضايــا التــي تــم التركيــز عليهــا مــن خــال المجموعــات البؤريــة أن مرشــد الحمايــة لا يحمــل 	
صفــة الضبــط القضائــي مثلــه مثــل الشــرطي عنــد تطبيــق هــذا القانــون ســيتمتع بهــذه الصفــة 

التــي ســتمنحه القــوة والشــرعية بالتدخــل بقضايــا العنــف الأســري.

• تــم التأكيــد علــى ضــرورة تلقيهــم تدريبًــا متخصصًــا لتوعيتهــم بنصــوص القانــون وطبيعــة الخدمات 	
التــي ســيعملون علــى تقديمهــا للأشــخاص ضحايــا العنــف الأســري وتدريبهــم علــى آليــات حديثــة 

ومتطــورة لتقديــم هــذه الخدمــات.

26	  الأستاذة لينا عبد الهادي، رئيسة الوحدة القانونية بمحافظة نابلس، مقابلة بتاريخ 8/10/2020
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• المــوارد الماليــة كانــت مــن أبــرز العقبــات التــي تمــت الإشــارة إليهــا بالمجموعــات البؤريــة، كونهــا 	
ــم  ــال ت ــى ســبيل المث ــدة، عل ــة جدي ــون سيســتحدث إجــراءات حماي ــرًا لأن القان ــا كبي تشــكل تحديً
ــة التــي ســتتطلب مــن قطــاع العدالــة مــوارد ماليــة وكــوادر بشــرية  ذكــر موضــوع أوامــر الحماي

لتنفيذهــا.

• بالنهايــة تــم التأكيــد علــى أن مــواد القانــون لا تتعــارض مــع العــادات والتقاليــد والديــن، حيــث 	
أكــدت إحــدى المشــاركات مــن جهــاز الشــرطة الفلســطينية علــى ذلــك بالاقتبــاس التالــي: »الديــن 
طــول عمــره موجــود والعــادات والتقاليــد طــول عمرهــا موجــودة وبمــا انهــم لــم يحمــوا المــرأة 

فنحــن بحاجــة إلــى قانــون يحميهــم«.

كيفية التغلب على الصعوبات والمعيقات

لتنفيــذ  المؤهلــة  البشــرية  الماليــة والكــوادر  اللازمــة كالمــوارد  المؤسســية  الترتيبــات  أولا:	
ــو  ــه ل ــة العامــة مــع إقــرار القانــون، لأن القانــون لهــا تكلفــة يجــب أن يتــم رصدهــا بالموازن
تــم إقــرار قانــون جيــد لا يمكننــا تطبيقــه أســوة بباقــي القوانيــن التــي تــم إقرارهــا بالســابق 

ولكنهــا غيــر مطبقــة نتيجــة الوضــع المالــي وعــدم رصــد الموازنــات الكافيــة لهــا.

يتوجــب الإبقــاء علــى الزخــم فــي التعاطــي مــع قانــون حمايــة الأســرة من العنــف مجتمعيا  ثانيا:	
ويجــب أن يصــدر القانــون علــى أنــه أجنــدة وزارة أو حكومــة هــذا دورهــا وواجبهــا فــي 
التصــدي لظاهــرة العنــف الأســري، مــع التأكيــد علــى أن هــذا القانــون يشــكل مصلحــة 

وسياســية. اجتماعيــة  وطنيــة 

يجــب إشــراك كل أطيــاف المجتمــع بالقانــون ويجــب الانتشــار أفقيــا بالتوعيــة بالقانون لأن  ثالثا:	
ــدات سياســية، أيضــا الحمــات  ــون ليســت ســهلة ووراءهــا أجن الحمــات المضــادة للقان
التــي وراءهــا فكــر اجتماعــي وليــس سياســيًا هــي الأخــرى ليســت ســهلة، هــذا الفكــر 
ــه  ــم العمــل علــى توجيههــا والقضــاء عليهــا، لأن ــا أن يت ــد لهــذه القضاي الاجتماعــي لا يري
ــات  ــاك فئ ــون ســيخل بمصالحهــا، أيضــا هن ــكل القــوة بالمجتمــع وإقــرار القان ســيخل بهي
مســتفيدة مــن أن قضايــا العنــف الأســري لا تتــم معالجتهــا بمحاكــم مدنيــة ونظاميــة 

وإنمــا تعالــج بمحاكــم شــرعية27.

التــي تنســجم مــع حقــوق  المرجعيــات والقوانيــن والاتفاقيــات  يجــب الاعتمــاد علــى  رابعا:	
الإنســان وليــس مرجعيــات روحيــة ودينيــة لأن البعــض يســيء اســتخدام الديــن، والخطــاب 
يجــب أن يكــون حقوقيًــا لمصالــح سياســية واجتماعيــة ودينيــة يؤثــر علــى عمليــة إقــرار 

القانــون28.

27	  داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مقابلة بتاريخ 13/10/2020
28	  الأستاذة لينا عبد الهادي، رئيسة الوحدة القانونية بمحافظة نابلس، مقابلة بتاريخ 8/10/2020
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التوافــق عليهــا مــن قبــل جميــع القــوى والأحــزاب  يتــم  يجــب أن يكــون هنــاك صيــغ  خامسا:	
السياســية وتقبــل الآخــر والدعــوة لمجتمــع منفتــح والعمــل علــى فتــح الحــوار بشــكل 
منهجــي وحضــاري، وأن يتــم التعــاون مــن أجــل إرســاء سياســة التقبــل حتــى نصــل إلــى 

توافقيــة29. صيغــة 

توســيع دائــرة الضغــط والمناصــرة لإقــرار القانــون وتشــكيل تحالــف تحــت مظلــة منتــدى  سادسا:	
بــه  مشــارك  تحالــف  التحالــف،  بهــذا  أخــرى  أطــراف  ومشــاركة  الأهليــة  المنظمــات 
شــخصيات سياســية مهمــة منفتحــة علــى الجميــع وتخــرج مــن دائــرة الحساســيات لأنهــا 

معركــة كبيــرة وبحاجــة إلــى ائتــاف كبيــر للتصــدي لهــا30 .

يجــب التأكيــد علــى وجــود إرادة سياســية واضحــة لإقــرار القانــون، ويجــب ألا يكــون هنــاك  سابعا:	
مجــال للمفاوضــات أو التنــازلات ويجــب عقــد مشــاورات وطنيــة لإقــراره ولكــن يجــب أن 

يكــون هنــاك إرادة واضحــة مــن قبــل صنــاع القــرار فــي الدولــة.

الحفــاظ علــى مقدمــي الخدمــات والطواقــم العاملــة بهــذا المجــال ويجــب أن يتوفر نظام  ثامنا:	
لحمايــة مقدمــي الخدمــات فــي الوقــت نفســه الــذي نعمــل فيــه علــى حمايــة المــرأة 
والأســرة مــن العنــف والعمــل علــى تأهيلهــم وتدريبهــم تدريبًــا متخصصًــا لإنفــاذ مــا جــاء 

بالقانــون.

29	  الأستاذة لينا عبد الهادي، رئيسة الوحدة القانونية بمحافظة نابلس، مقابلة بتاريخ 8/10/2020
30	  السيدة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2020
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سادسا: التغيير الذي سيحدثه القانون عند إقراره

إن التغييــر الــذي ســيحدثه القانــون المقتــرح لحمايــة الأســرة مــن العنــف يكمــن فــي إرســاء ثقافــة، فمجــرد وجــود هــذا 
القانــون وتطبيقــه فــي النيابــة العامــة والتنميــة الاجتماعيــة والقضــاء والمؤسســات النســوية والحقوقيــة واســتقبال 
القضايــا مــن المجتمــع الــذي قــد تكــون لديــه بعــض التخوفــات مــن إقــرار القانــون وهــذا مــا عبــرت عنــه الضجــة الأخيــرة برعــب 
المجتمــع مــن التدخــل بخصوصيــة الأســرة. الموضــوع ســيأخذ وقتًــا مــن النقــاش الــذي نخوضــه كل يــوم مــن خــال الورشــات 
والمحاضــرات بالمجتمــع ولكــن هنــاك نــوع مــن التصــور أن هــذا القانــون ســيحد مــن العنــف الأســري، وســيخلق حالــة مــن 
الوصمــة للعائــات التــي تمــارس العنــف، لهــذا الســبب هنــاك ضجــة حولــه لأنــه ســيتدخل بخصوصيــة المجتمــع الفلســطيني، 
هنــاك خــوف مــن زوال الثقافــة التقليديــة، أيضــا أهميــة القانــون تكمــن عندمــا يتــم توثيــق حــالات وأرقــام  نتيجــة إقــرار هــذا 
القانــون تصــل إلــى الشــرطة والنيابــة علــى الأقــل بنهايــة كل عــام ســنحصل علــى إحصائيــات رســمية واضحــة حــول جميــع 

أشــكال العنــف التــي تحــدث عنهــا القانــون بشــكل موثــق ومبرمــج.31

ــر منصــفٍ للمــرأة، نحــن  ــان يكــون غي ــات وقانــون الأحــوال الشــخصية فــي بعــض الأحي ــون العقوب إن قان
بحاجــة إلــى قانــون عصــري يغطــي جميــع الفجــوات الموجــودة بالمنظومــة القانونيــة الحاليــة وينصــف 
النســاء والأشــخاص الأقــل حظــا داخــل الأســرة، هدفنــا فــي النهايــة أســرة فلســطينية خاليــة مــن العنــف 
ومتماســكة، وهــذا ســيتحقق مــن خــال قانــون يحقــق الــردع. وزارة التنميــة الاجتماعيــة منفتحــة لجميــع 
الملاحظــات حــول القانــون وهــذا أمــر صحــي، الإشــكالية تحــدث عندمــا يكــون هنــاك صــدام مبنــي علــى 
أمــور غيــر علميــة وغيــر موضوعيــة أو مدروســة وأن يكــون رفــض لمجــرد الرفــض، إن أهــداف القانــون 
ــون موضحــة  ــة والوســاطة وجهــات إنفــاذ القان ــق بالوقاي ــه مــواد تتعل ــون رادع توجــد ب ــدة فهــو قان جي
مهامهــم ضمــن هــذا القانــون، ولكــن مــن المهــم أن يتضمــن القانــون مــواد خاصــة لحمايــة مقدمــي 
الخدمــات، لأن هــذا القانــون ســيحملهم عــبء عمــل ومســؤوليات كبيــرة جــدا ولكــن بالمقابــل لا توجــد 

ميــزات أو مــواد تدعــم عملهــم.32 

 أبــرز الأمــور التــي مــن المهــم أن يركــز عليهــا القانــون مســؤوليات المؤسســات الحكوميــة بهــذا القانــون 
وبخاصــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة والقضــاء والمســاءلة وأهميــة وجــود محكمــة أســرة. مهــم جــدا أيضــا 

مســؤولية الإعــام فــي نشــر الوعــي حــول القانــون بالتحديــد الإعــام الرســمي  وغيــر الرســمي.33

إن التغييــر الــذي ســيحدثه القانــون كبيــر وبخاصــة الجانــب الوقائــي والعلاجــي، هــذا القانــون ســيقدم 
مســاعدة فوريــة مــن خــال الإجــراءات الاحترازيــة وصفــة الاســتعجال التــي يجــب أن يتمتــع بهــا القانــون، 
نحــن بحاجــة إلــى إجــراءات احترازيــة بالإضافــة لتقديــم المســاعدة لضحايــا العنــف وتأهيــل المعتديــن حتــى 
يرجعــوا مواطنيــن صالحيــن بالمجتمــع، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك نحــن بحاجــة إلــى خدمــات متكاملــة مــن 

المفتــرض أن تتوفــر بهــذا القانــون.34

 

31	  الأستاذة لينا عبد الهادي، رئيسة الوحدة القانونية بمحافظة نابلس، مقابلة بتاريخ 8/10/2020
32	  سائدة الأطرش، مديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة محور مقابلة بتاريخ 7/10/2020

33	  ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقابلة شخصية بتاريخ 3/10/2020
34	  السيدة سكارليت بشارة قاضية في محكمة البداية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة مقابلة بتاريخ 7/10/2020
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القسم الثاني: 
منهجية التدريب حول الضغط والمناصرة لإقرار القانون

فــي هــذا القســم مــن الدليــل ســتتم ترجمــة الإطــار المعرفــي حــول القانــون إلــى جلســات تدريبيــة مــن 
أجــل تمكيــن المســتفيدين مــن الدليــل مــن نقــل هــذه التجربــة مــن خــال عمليــة المناصــرة
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مشروع قانون حماية الأسرة من العنف

لمدة ثلاثة أيام متتالية 

اليوم التدريبي الأول - الجلسة الأولى

تسلسل الجلسات
• جلسة تمهيدية حول 	

• قراءة لواقع العنف تجاه النساء 	

الأهداف التدريبية

• عصف ذهني	

• كسر جليد	

• التعــرف علــى مــدى معرفــة المشــاركين/ات بواقــع العنــف الــذي 	
تعانــي منــه النســاء. 

الطرق التدريبية

)الأساليب- التقنيات 
التدريبية(

• عصف ذهني	

• مجموعات عمل	

• تقرير قتل النساء في زمن الكورونا 	

• تقرير قتل النساء لعام 2022 	

• تقرير انتحار النساء لعام 2023 	

• تقرير التحرش بحق النساء في بيئة العمل	

• تقرير مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2023	

الوسائل التدريبية

)الأدوات- المواد- 
الوسائط التدريبية(

• أقلام فلوماستر	

• كراتين ملونة	

• أقلام ملونة	

•الوقت الزمني 3.5 ساعة	
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• المبــررات الاجتماعيــة 	 أو  النســاء  أســباب قتــل  لمناقشــة  النشــاط الأول: عمــل مجموعــات 
الإحصائيــة  والتقاريــر  للأرقــام  تحليليــة  وقــراءة 

• يقوم المدرب/ة بتقسيم المجموعات إلى أربع مجموعات:	

• المجموعة الأولى: الأسباب المجتمعية وراء قتل النساء في المجتمع الفلسطيني.  	

• المجموعة الثانية: قراءة تحليلية لتقرير قتل النساء في زمن الكورونا وتقرير عام 2022 	

• المجموعــة الثالثــة: قــراءة تحليليــة لتقريــر هــل تنتحــر النســاء ومناقشــة النظــرة المجتمعيــة 	
لمســألة انتحــار النســاء. 

• المجموعــة الرابعــة: قــراءة تحليليــة لتقريــر مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني لعــام 	
   .2023

مخرجات الجلسة:

• مشاركون/ات لديهم/ن اطلاع على معدلات العنف تجاه النساء	

• معرفــة المبــررات الاجتماعيــة التــي توفــر الغطــاء الاجتماعــي للجانــي، وكذلــك قــراءة تحليليــة 	
للواقــع العملــي.

اليوم التدريبي الأول - الجلسة الثانية

•تسلسل الجلسات قراءة تحليلية لنصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف	

الأهداف التدريبية
• تمكيــن المشــاركين/ات مــن التعــرف بشــكل معمــق علــى نصــوص 	

المشروع.

الطرق التدريبية

)الأساليب- التقنيات 
التدريبية(

• عصف ذهني	

• مجموعات عمل	

• مناقشة أوراق عمل	

الوسائل التدريبية

)الأدوات- المواد- 
الوسائط التدريبية(

• أقلام فلوماستر	

• كراتين ملونة	

• أقلام ملونة	

•الوقت الزمني 3.5 ساعة	
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النشاط الأول: مجموعات عمل نصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

ــة الاســرة مــن  ــون حماي ــرة مــن مســودة قان ــع النســخة الأخي ــن بتوزي يقــوم المــدرب/ة فــي هــذا التمري
العنــف بالإضافــة الــى نســخة مــن قانــون التحويــل الوطنــي الفلســطيني وبعــد ذلــك يقــوم بتقســيم 

المجموعــة الكليــة الــى أربــع مجموعــات ويقــوم بطــرح الأســئلة التاليــة:

• ماهي أبرز اهداف القانون؟	

• ماهي طبيعة الجرائم التي سيتم تناولها في متن القانون؟	

• من هم الأطراف المسؤولين عن تنفيذ نصوص القانون؟	

• من هي الأطراف المشمولة بالحماية في هذا القانون؟	

• مارأيك بالعقوبات الواردة في متن القانون؟	

• مقارنة ما ورد في المسودة بنظام التحويل الوطني من حيث الهدف وطبيعة الإجراءات؟	

مخرجات الجلسة:

• مشــاركون/ات لديهــم/ن معرفــة علميــة وعمليــة بنصــوص مشــروع قانــون حمايــة الاســرة مــن 	
العنــف

• مقارنــة بيــن النصــوص فــي المشــروع ومــا بيــن الإجــراءات التــي يتــم الســير بهــا فــي الواقــع 	
العملــي. 

• المقارنــة بيــن نظــام التحويــل الوطنــي وتعديلاتــه لعــام 2023 ومشــروع قانــون حمايــة الأســرة 	
مــن العنــف. 

• قــراءة واقعيــة لمــدى الحاجــة لوجــود قانــون ناظــم وليــس نظامًــا أو قــرارًا ينظــم مســألة العنــف 	
داخــل الأســرة.
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اليوم التدريبي الثاني - الجلسة الأولى

تسلسل الجلسات
• المبــررات القانونيــة والاجتماعيــة لإقــرار قانــون حمايــة الأســرة مــن 	

لعنف ا

الأهداف التدريبية

• تمكيــن المشــاركين/ات مــن التعمــق أكثــر بفكــرة الحاجــة إلــى إقــرار 	
القانــون مــن خــال مناقشــة أبــرز المبــررات الاجتماعيــة والقانونيــة 

والاقتصاديــة لإقــرار القانــون 

• مقارنة مع المواثيق الدولية والمرتكزات ومسؤوليات الدولة. 	

الطرق التدريبية

)الأساليب- التقنيات 
التدريبية(

• عصف ذهني 	

• مجموعات عمل 	

• مناقشة أوراق عمل	

الوسائل التدريبية

)الأدوات- المواد- 
الوسائط التدريبية(

• أقلام فلوماستر	

• كراتين ملونة	

• أقلام ملونة	

•الوقت الزمني 3.5 ساعة	

النشاط الأول:  عمل مجموعات لمبررات قانون حماية الأسرة من العنف.

ــى ثــاث مجموعــات مصغــرة،  ــة مــن المشــاركين/ات إل يعمــل المــدرب علــى تقســيم المجموعــة الكلي
مجموعــة ســتناقش المبــررات الاجتماعيــة لإقــرار القانــون، والمجموعــة الثانيــة المبــررات القانونيــة، 
والمجموعــة الثالثــة المبــررات الاقتصاديــة لإقــرار القانــون. بعــد ذلــك تتــم مناقشــة عمــل المجموعــات 
والتعليــق عليهــا مــن قبــل المــدرب/ة وعــرض أبــرز المبــررات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

تــم اســتعراضها فــي مقدمــة الدليــل.

مخرجات الجلسة: 

• مشــاركون/ات لديهــم/ن تعمــق أكبــر بمجموعــة المبــررات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 	
لإقــرار القانــون.

• المشــاركون/ات ليهــم/ن مهــارات التأثيــر فــي دفــع تبنــي قانــون حمايــة الأســرة بعــد عمــل نقــاش 	
جماعــي وموجــه حــول أبــرز المبــررات لإقــرار القانــون.
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النشــاط الثانــي: الاطــاع علــى التزامــات دولــة فلســطين مــن خــال تقســيم المجموعــة إلــى خمــس مجموعــات 
والعمــل علــى توزيــع التزامــات الدولــة كالتالــي وطــرح الأســئلة التوجيهيــة المرافقــة لــكل التــزام مــن التزامــات الدولــة 
ومقارنتهــا بالوضــع التشــريعي الحالــي فــي دولــة فلســطين مــن حيــث الإجــراءات المتبعــة والعقوبــات الــواردة بالقانــون: 

الاطــاع علــى الالتــزام الأول مــن التزامــات الدولــة

المجموعة رقم)1(  منع العنف ضد المرأة: 

• وتعديــل 	 الذهنيــات  وتغييــر  المــرأة  ضــد  العنــف  وراء  الكامنــة  للأســباب  التصــدي  خــال  مــن 
الســلوكيات والقضــاء علــى العوامــل التــي تســبب العنــف ضــد المــرأة وتوســيع نطــاق برامــج 
التصــدي للعنــف ضــد المــرأة وصياغــة قوانيــن وتقديــم ضمانــات دســتورية تتســم بالشــمول 

وجمــع البيانــات وتصميــم البرامــج لمواجهــة العنــف ضــد المــرأة مــن خــال:

• وضــع 	 عبــر  الوقائيــة  البرامــج  خــال  مــن  وعــدم حصولــه  العنــف  لمنــع  وقائيــة  تدابيــر  اتخــاذ 
المعنيــة. الــوزارات  علــى  محــددة  مســؤوليات 

• اعتمــاد تعاريــف أوســع نطاقــا للعنــف ضــد المــرأة وباقــي أفــراد الأســرة لأنهــا ســتضمن توثيقــه 	
ومــدى انتشــاره علــى مســتوى الدولــة وبالتالــي القــدرة علــى توفيــر مجموعــة أكبــر تنوعــا مــن 
الخدمــات لضحايــاه. فــي المقابــل ســيؤثر غيــاب تعريــف واضــح للعنــف الأســري تأثيــرا ســلبيا علــى 

تنفيــذ تشــريعات وطنيــة فعالــة. 

• ضــرورة أن يتضمــن التشــريع  نهجًــا شــاملًا وقائمًــا علــى حقــوق الإنســان وأن يقــر ويعتــرف بمــا 	
يلــي .

• إن العنــف ضــد المــرأة هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز، ومظهــر مــن مظاهــر العلاقــات غيــر 	
المتكافئــة تاريخيــا فــي القــوة بيــن الرجــل والمــرأة ويعتبــر بالنســبة للمــرأة انتهــاكا لحقــوق الإنســان.

• تعريف التمييز ضد المرأة كما ورد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	

• أن ينــص صراحــة علــى عــدم جــواز التــذرع بالعــرف أو التقاليــد أو الاعتبــارات الدينيــة لتبريــر العنــف 	
ضــد المــرأة.

• الأسئلة التي تساعد المدرب على تيسير النقاش.	

• ما هو موقف المجموعة من التعريفات والأحكام العامة المطروحة؟	

• إلى أي مدى يوجد توافق بين مسودة القانون ومعيار منع العنف؟	
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المجموعة رقم )2(  الاطلاع على الالتزام الثاني وهو حماية المرأة من العنف: 

يتوجــب علــى الدولــة كفالــة توفيــر خدمــات الدعــم النفســي للمــرأة وضمــان حصولهــا عليهــا وإتاحــة أوامــر 
ــز الوعــي  الحمايــة للمــرأة وضمــان اســتعانتها بهــا ودعــم المكلفيــن بالحمايــة فــي أداء واجباتهــم وتعزي
والمواقــف الإيجابيــة مــن خــال أنشــطة التدريــب المســتمرة وتقديــم نهــج متعــدد القطاعــات وتقديــم 

خدمــات منســقة مــن خــال:

• اعتمــاد أوامــر الحمايــة التــي تعتبــر مــن أنجــح ســبل الانتصــاف القانونــي المتاحــة للناجيــن مــن 	
العنــف، وتشــكل جــزءًا مــن نهــج شــامل للتصــدي للعنــف، وتعــزز ســامة الضحايــا واســتقلاليتهم 
الذاتيــة ولهــا القــدرة علــى ردع الجنــاة عــن ارتــكاب أعمــال العنــف فــي المســتقبل، وتمكيــن 
الناجيــات مــن اتخــاذ خطــوات إضافيــة تضمــن ســامتهن. ويعتبــر أمــر الحمايــة أيضــا بمثابــة »إعلان 
عــام« عــن التــزام الدولــة بالتصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وهــو مــا يشــكل خطــوة هامــة فــي تغييــر 

الثقافــة الاجتماعيــة القانونيــة المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى أســاس الجنــس. 

• ضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة مكثفــة حــول تقديــم الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة والصحيــة 	
ــر حقــوق الإنســان لمقدمــي الخدمــات كل حســب اختصاصــه وطبيعــة عملــه.  حســب معايي

•  تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا مشــتركة بيــن المؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون حمايــة الأســرة مــن 	
العنــف مكونــة مــن أعضــاء مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي مــن المؤسســات النســوية العاملــة 
فــي المجــال، تعطــى هــذه اللجنــة مهــام إعــداد تقريــر لتقييــم مــدى فاعليــة القانــون بعــد دخولــه 

حيــز النفــاذ بثــاث ســنوات لرصــد مــدى فاعليــة هــذا القانــون.

الأسئلة التي تساعد المدرب على تيسير الجلسة.

• ما رأي المجموعة بهذا الالتزام؟	

• إلى أي مدى يوجد توافق بين مسودة القانون ومعيار حماية المرأة من العنف؟	
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المجموعة )3( الاطلاع على الالتزام الثالث وهو ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة: 

مــن خــال تلبيــة احتياجــات الضحايــا والاســتجابة لمخاوفهــن ووضــع سياســات للحــد من إســقاط الدعاوى 
ــا وترســيخ واجــب  وضمــان اســتجابة إيجابيــة ومبكــرة مــن قبــل الشــرطة والنيابــة العامــة لصالــح الضحاي
التحقيــق فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة وترســيخ واجــب ملاحقــة مرتكبــي العنــف وتعزيــز الثقــة بأجهــزة 
الشــرطة والقضــاء وتعييــن مدعيــن عاميــن متخصصيــن وإنشــاء محاكــم متخصصــة والنظــر فــي اعتمــاد 
ســبل بديلــة لتســوية النزاعــات والتأكــد مــن أن النظــم القانونيــة التعدديــة تتوافــق مــع نهــج تقويــة 

وتمكيــن المــرأة مــن خــال:

عمليــة الوســاطة، علــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة توفــر مزيــدا مــن المرونــة وتقلــص التكاليــف وفتــرات 
التأخيــر بالنســبة إلــى النســاء الباحثــات عــن العدالــة، فإنهــا تــؤدي أيضــا إلــى المزيــد مــن الانتهــاكات 
لحقوقهــن وإلــى إفــات مرتكبــي تلــك الانتهــاكات مــن العقوبــة، لأن هــذه الآليــات كثيــرا مــا تعمــل 
اســتنادا إلــى قيــم أبويــة ومــن ثــم لهــا تأثيــر ســلبي علــى حصــول المــرأة علــى مراجعــات وســبل انتصــاف 

قضائيــة. وعليــه يجــب التأكيــد علــى أن:

• الضحيــة 	 إبــاغ  ضــرورة  علــى  نؤكــد  أيضــا  والمخالفــات  الجنــح  علــى  فقــط  تســري  الوســاطة 
بحقوقهــا فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى الوســاطة، وضمــان ألا تــؤدي هــذه الوســاطة إلــى تقييــد 

وصــول الضحيــة إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة.

• نؤكــد علــى عــدم ســريان الوســاطة فــي الحــالات التــي يكــون المعتــدى عليــه طفــاً، أو مســنًا أو 	
مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــدم وجــود تكافــؤ فــي علاقــات القــوى بيــن الطرفيــن.

• التأكيــد علــى إجــراء الوســاطة لمــرة واحــدة فقــط، وعــدم جــواز اللجــوء إليهــا فــي حــال تكــرار 	
الاعتــداء.

الأسئلة التي تساعد المدرب على تيسير الجلسة.

• ما رأي المجموعة بهذا الالتزام؟	

• إلى أي مدى يوجد توافق بين مسودة القانون وهذا الالتزام؟	

المجموعة )4( الاطلاع على الالتزام الرابع و هو معاقبة مرتكبي العنف ضد الأسرة:

 يقــع علــى الدولــة واجــب محاســبة الجنــاة وضمــان معاقبتهــم عقابــا يتناســب مــع الجــرم المرتكــب 
وتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن العقــاب، وتوســيع نطــاق نظــام العقوبــات القائــم بحيــث لا يقتصــر علــى 
الســجن عنــد الاقتضــاء وضمــان وضــع عقوبــات ترتكــز علــى معاييــر حمايــة حقــوق الإنســان التــي أكــدت 

عليهــا الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة والمرجعيــات المحليــة مــن خــال:

الســارية  العقوبــات  إلــى قوانيــن  المســودة  الــواردة فــي  الجرائــم  بعــض عقوبــات  إحالــة  جــواز  عــدم 
المفعــول )قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960 الســاري المفعــول فــي الضفــة الغربيــة 
وقانــون العقوبــات الانتدابــي رقــم )74( لســنة 1936 الســاري المفعــول فــي قطــاع غــزة( مــع تشــديد 
العقوبــة لأن هــذه القوانيــن قــد أصبحــت قديمــة ولا تلبــي احتياجــات الإنســان فــي العصــر الحالــي ولا 
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تتضمــن تعاريــف محــددة حــول العديــد مــن الجرائــم التــي تقــع داخــل الأســرة. وعليــه نــرى مــن الضــرورة 
بمــكان إعــادة تعريــف الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات لتنســجم مــع المعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الإنســان التــي التزمــت بهــا دولــة فلســطين بانضمامهــا إلــى كثيــر مــن المعاهــدات الدوليــة 

ــد النــص العــام. لحقــوق الإنســان.  لأن النــص الخــاص ســوف يقي

يجــب أن تعمــل مســودة القانــون علــى وضــع العقوبــات الرادعــة لهــذه الأفعــال فــي بــاب الجــزاءات بــدلا 
مــن مضاعفــة العقوبــات الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات الســارية المفعــول والتــي كمــا أســلفنا قــد عفــا 

عليهــا الزمــن ولــم تعــد تقــدم الــردع المنشــود. 

التأكيــد علــى ضــرورة تشــديد العقوبــات إذا كانــت الضحيــة مــن ذوي الإعاقــة وكبــار الســن أو الأطفــال 
وأن تعقــد جلســات المحاكمــة علــى صفــة الاســتعجال مــع الحفــاظ علــى الســرية والخصوصيــة للضحيــة.  

• ما رأي المجموعة بهذا الالتزام؟	

• إلى أي مدى يوجد توافق بين مسودة القانون وهذا الالتزام؟	

المتعلــق بتوفيــر ســبل الانتصــاف  الخامــس  المجموعــة )5( الاطــاع علــى الالتــزام 
الأســري:  العنــف  للأشــخاص ضحايــا 

مــن خــال اعتمــاد الدولــة لمنظــور محــوره الضحيــة وكفالــة التعامــل مــع العنــف الأســري علــى نحــو 
التعويضــات  الجنــاة  تقديــم  مســؤولية  وتحمــل  المتكبــدة  الخســارة  او  الضــرر  خطــورة  مــع  يتناســب 
اللازمــة للضحايــا مــن خــال عمليــات جبــر الضــرر للضحيــة والتــي تنــص عليهــا المرجعيــات والأطــر الدوليــة 
ــى  ــان عل ــه فــي بعــض الأحي ــه، حيــث إن ــذي تعرضــت ل ــا عــن الأذى والعنــف ال وتعويضهــا تعويضــا مادي
الرغــم مــن العقوبــة التــي وقعــت علــى الجانــي إلا أن الضحيــة مــا زالــت تعانــي مــن آثــار العنــف الــذي 
تعرضــت لــه، علــى ســبيل المثــال أن تتــم دراســة موضــوع تقديــم تعويــض مــادي مــن خــال صنــدوق 
النفقــة الفلســطيني وأن يتــم رصــد هــذه الأمــوال مــن مبالــغ الغرامــات التــي يتــم تحصيلهــا مــن المعتدي.

• ما راي المجموعة بهذا الالتزام؟	

• إلى أي مدى يوجد توافق بين مسودة القانون ومعيار حماية المرأة من العنف؟	

مخرجــات الجلســة: مشــاركون/ات لديهــم/ن اطــاع علــى طــرق الحمايــة اللازمــة للأســرة مــن العنــف 
مــن خــال مســودة القانــون والمشــاركون/ات لديهــم/ن مهــارات التأثيــر فــي دفــع تبنــي قانــون حمايــة 

الأســرة مــن خــال ربــط مــواد القانــون بالتزامــات الدولــة وربطهــا بمســودة القانــون.
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اليوم التدريبي الثالث - الجلسة الأولى

•تسلسل الجلسات مدى الحاجة إلى مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.	

الأهداف التدريبية
• تمكيــن المشــاركين/ات مــن التعمــق أكثــر بفكــرة الحاجــة إلــى إقــرار 	

القانــون فريــق مؤيــد وفريــق معــارض

الطرق التدريبية

)الأساليب- التقنيات 
التدريبية(

• عصف ذهني 	

• مجموعات عمل 	

• مناقشة أوراق عمل	

الوسائل التدريبية

)الأدوات- المواد- 
الوسائط التدريبية(

• أقلام فلوماستر	

• كراتين ملونة	

• أقلام ملونة	

•الوقت الزمني 3.5 ساعة	

• النشــاط الأول: مناظــرة حــول مــدى الحاجــة إلــى مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، 	
فريــق مؤيــد وفريــق معــارض.

• النشــاط الثانــي: جلســة تطبيقيــة نظريــة للمشــاركين/ات حــول عــرض للمــادة التدريبيــة فــي 	
عملهــم.  مواقــع 

• يعتمــد المــدرب/ة علــى تقســيم المجموعــات مــن اليــوم الأول، تقــوم كل مجموعــة بأخــذ جزئيــة 	
مــن المشــروع وتقــوم بعــرض فلســفة القانــون وفكرتــه وأهــم النصــوص الــواردة فيــه والمبــررات 
ــو أو  ــا أو مقاطــع فيدي ــاح اســتخدام التكنولوجي ــه وأســلوبه )مت ــه كلٌّ بطريقت ــة في وراء المطالب

حلقــات إذاعيــة(.  

مخرجات الجلسة:

• مشاركون/ات لديهم/ن اطلاع أكبر على كيفية الدفاع أو مواجهة المعارض في الميدان. 	

• المشــاركون/ات لديهــم/ن إيمــان بالدفــاع عــن مشــروع قانــون حمايــة الأســرة، وخلــق دافعيــة 	
بعيــدة عــن الخــوف مــن مواجهــة المعارضيــن/ات للمشــروع.
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اليوم التدريبي الثالث - الجلسة الثانية

•تسلسل الجلسات معيقات وتحديات لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف	

تقســيم مجموعــات عمــل إلــى الواقــع السياســي والتشــريعي والاقتصــادي والحــركات الاجتماعيــة 
الــى  الكليــة  المجموعــة  تقســيم  علــى  المــدرب  يعمــل  المعارضــة(  والحــركات  النســوية  )الحــركات 
ــرز التحديــات التــي تواجــه إقــرار القانــون مــن وجهــة  مجموعتيــن المجموعــة الأولــى تعمــل علــى ذكــر أب

نظرهــم، امــا المجموعــة الثانيــة فتعمــل علــى طــرح الحلــول لهــذه المعيقــات والتحديــات.

مخرجات الجلسة:

• المشــاركون/ات لديهــم/ن اطــاع علــى مناقشــة التحديــات مناقشــة علميــة وعمليــة والتســلح 	
بمعرفــة ابــرز التحديــات التــي تعيــق ابــراز القانــون وطــرق معالجــة هــذه التحديــات مــن وجهــة 

نظرهــم.

• فــي نهايــة اليــوم التدريبــي الثالــث يقــوم المــدرب بتوزيــع الاســتمارة البعديــة او اســتمارة فحــص 	
مــدى تطــور معرفــة المشــاركين قبــل وبعــد التدريــب مــن خــال الأســئلة التوجيهيــة التاليــة:

استمارة بعدية )تقييم(:

• ما هي المعرفة التي لديكم حول قانون حماية الأسرة من العنف؟	

• حسب اعتقادك كيف يمكن لهذا القانون أن يساعد في حماية الأسرة والنساء من العنف؟	

• كيــف تــرون فكــرة القانــون والفلســفة القائــم عليهــا والهــدف منــه وهــل هــي مقبولــة لديكــم 	
أم لا؟

• حســب عملكــم هــل تعتقــدون أن قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف بديــل لإجــراءات الحمايــة 	
الحاليــة أم داعــم ومعــزز لــه؟

• ما مدى حاجتنا لإقرار القانون بالمرحلة الحالية؟	

• حسب فهمك للقانون هل تعتقد أن القانون يتوافق مع الدين والعادات والتقاليد؟	

• هــل تعتقد/يــن أن هنــاك حاجــة مجتمعيــة وقانونيــة لإقــرار قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف؟ 	
ولمــاذا؟

• ما التغيير الذي سيحدثه هذا القانون على واقع حماية حقوق النساء والأسرة الفلسطينية	

• ما هي أبرز الأمور التي تعتقدون أنه من المهم أن يتضمنه القانون؟	

• مــا هــي أبــرز الصعوبــات والمعيقــات التــي واجههــا القانــون والتــي مــن المحتمــل أن يواجهــا 	
بالمســتقبل؟

• ما هي اقتراحاتكم وتصوراتكم للتغلب على هذه الصعوبات والدفع باتجاه إقرار القانون؟	
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إن الأراء المعبــر عنهــا فــي هــذا المنشــور هــي أراء مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي ولا تعبر 
بالضــرورة عــن الآراء والسياســات الرســمية لحكومــة هولنــدا أو حكومــة الســويد أو الوكالــة الإســبانية 
ــة الأمــم المتحــدة للمســاواة  ــي أو اليونيســف أو لهيئ ــي أو الاتحــاد الأوروب ــي الدول للتعــاون الإنمائ
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة أو برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أو الأمــم المتحــدة أو أي مــن 

المنظمــات التابعــة لهــا.

The views expressed in this publication are those of   Women’s Centre for Legal Aid 
and Counselling and do not necessarily represent the views and official policies of 
the Government of the Netherlands, Sweden, the Spanish Agency for International 
Development Cooperation, the European Union, UNICEF, UN Women, UNDP, the 
United Nations, or any of its affiliated organization.






